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 المصرية والدولية فى ظل  لإيجاراعقود المحاسبية ل المعالجةتقييم وتطوير 
 

 *عبد العال د. إيهاب إبراهيم حامد                                                                    
 المستخلص

من أهم مجالات الاقتصاد القومى الآخذة فى التزايد خلال الخمس  الإيجارتعد عقود      
توى المحلى فقط بل على المستوى الدولى أيضاً ، سنوات الأخيرة ، وليس ذلك على المس

وقد فطنت الجهات المهنية الواضعة للمعايير المحاسبية إلى ذلك مبكراً وأصدرت العديد من 
النشرات والمعايير المحاسبية لوضع معالجة محاسبية لتلك العقود ، وقد حاولت تلك 

غير فى البيئة الاقتصادية المنظمات تعديل وتطوير تلك المعايير بما يتواكب مع الت
والتشريعية ، إلا أن تلك المعايير المحاسبية وخاصة الأخيرة منها قد اتسمت بالقصور فى 

الحصول على تمويل خارج  نحونخراط الشركات وتسببت فى ا الإيجارمعالجة قضية عقود 
حاسبية ، بسبب المعالجات الواردة فى تلك المعايير الم الإيجارالميزانية من خلال عقود 

المحاسبة ، ومجلس معايير  IASBوهو ما دعا كل من مجلس معايير المحاسبة الدولى 
فى ظل المشروع  الإيجارنحو إصدار معايير جديدة لعقود  FASBالمالية الأمريكى 

، إلا أن تلك المعايير قد اتسمت أيضاً بالقصور وقد تم انتقادها كثيراً فيما بينهما المشترك 
مراحل إعدادها أو بعد إصدارها ، ونظراً للقصور الحالى فى المعيار سواء وهى فى 

فى  الإيجارولمواكبة التطور الدولى فى مجال معايير عقود  20المحاسبى المصرى رقم 
يمثل ترجمة  49فقد تم إصدار مسودة لمعيار محاسبى مصرى جديد يحمل رقم مصر ، 

لذا فقد تطلب الأمر تقييم المعالجة ،  16لمعيار إعداد التقرير المالى الدولى رقم 
من خلال  بهوتطوير جوانب القصور الدولى الجديد المحاسبية الواردة فى المعيار 

ئات ذات الاهتمام من خلال دراسة ميدانية على الفيتم اختبار فاعليتها لتطوير مقترحات ل
فى صورته بمجال الدراسة لاستخدامها فى تطوير مسودة المعيار المصرى قبل إصداره 

معيار المحاسبة  من النهائية ، وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود قصور فى كل
تطوير على ، وفاعلية مقترحات ال 16ومعيار التقرير المالى الدولى رقم  20المصرى رقم 

فى إظهار الجوهر الاقتصادى  16معيار التقرير المالى الدولى رقم المعالجات الواردة فى 
 وفى الحد من التمويل خارج الميزانية باستخدام تلك العقود . الإيجارلعقود 

 

ومعيار التقرير المالى ،  20، المعيار المحاسبى المصرى رقم  الإيجارالكلمات المفتاحية : عقود 
 ة.زانيالتمويل خارج المي،  49مسودة المعيار المحاسبى المصرى رقم ،  16الدولى رقم 

                                                           

 المحاسبة بمعهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم .بقسم مدرس  * 

 dr.ehabagwa@gmail.comالبريد الالكترونى : 
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 : طبيعة المشكلة
من أبرز القطاعات نمواً فى الاقتصاد المصرى ، فقد وصل إجمالى عدد  التأجيريعد قطاع       

شركة  226نحو  2017الشركات المحلية لدى هيئة الرقابة المالية ممن تزاول نشاط التأجير بنهاية عام 
يار جنيه مل 21مقارنة بنحو  2017مليار جنيه بنهاية عام  28.6نحو  الإيجار، وقد بلغت قيمة عقود 

 6البالغ قيمتها  2013عن حجمها فى  %480وبمعدل نمو  %36.2بمعدل نمو يبلغ  2016عام 
 مليار جنيه ، وهو ما يشير إلى تضاعف قيمة تلك العقود بما يقارب من خمسة أضعاف قيمتها .

 SECريكية دراسة صادرة عن هيئة تداول الأوراق المالية الأمفقد أشارت  الدولىأما على المستوى      
التشغيلى تعد واحدة من أهم مصادر التمويل خارج الميزانية ، وقدرت الدراسة أن  الإيجارإلى أن عقود 
 , Holzman & Munterتريليون دولار توجد فى عقود إيجار خارج الميزانية ) 1.25ما يقرب من 

لميزانية ، وبالتالى فما ( ، وذلك فى إشارة إلى كبر حجم تلك العقود وخاصة ما يتم منه خارج ا2016
 هو الحال بالنسبة لإجمالى العقود داخل وخارج الميزانية .

وضع العديد نظراً للتزايد المستمر فى أعداد وقيمة تلك العقود فقد اتجهت جهات وضع المعايير إلى      
ار المحاسبى ومن أبرزها المعيلمعاملات الناشئة عن تلك العقود ، لمن النشرات والمعايير المحاسبية 

مجلس معايير المحاسبة عن  در اص" ال الإيجار" المحاسبة عن عقود  13SFAS 13رقم الأمريكى 
"  الإيجار" عقود  IAS 17 17لك المعيار المحاسبى الدولى رقم ، وكذ FASBالمالية الأمريكى 

رت وزارة ، أما على المستوى المحلى فقد أصد IASBبة الدولى مجلس معايير المحاسعن در اصال
" القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير  20الاستثمار المعيار المحاسبى المصرى رقم 

، إلا أن تلك ولائحته التنفيذية  1995لسنة  95 التمويلى " وذلك بناءً على قانون التأجير التمويلى رقم
وفقاً لجوهرها  الإيجارملات عقود معا إظهارالمعايير الثلاثة اتسمت بالقصور وتسببت فى عدم 

تمويل خارج  استخدامها للحصول علىالاقتصادى وإنما للطبيعة القانونية للعقود ، مما تسبب فى 
الميزانية ، وهو ما انعكس سلباً على التقارير المالية وخاصة للشركات المستأجرة لما لها من مصلحة فى 

 استخدامه فى الحصول على تمويل خفى خارج الميزانية .و  الإيجارعدم إظهار الجوهر الاقتصادى لعقد 

صدار معايير مشتركة من لإ FASB & IASBوهو ما كان أحد الأسباب فى التقارب بين كل من      
معيار التقرير المالى  IASBخلال المشروع المشترك فيما بينهما ، وقد نتج عن ذلك التقارب أن أصدر 

تلاه فى شهر فبراير من نفس العام أن أصدر  2016فى يناير عام  " الإيجار"عقود  16الدولى رقم 
FASB  معياره المحاسبىASC 842  ن وبعد إصدارهما المعيارىإلا أنه أثناء إعداد " ،  الإيجار" عقود

ن تحمل العديد من الانتقادات المعيارىبشكل نهائى ظلت العديد من الدراسات ورسائل التعليقات على 
ن قد طالبت بإدراج الأصل المستأجر المعيارىن ، نظراً لأن المعالجات الواردة فى لمعيارىاالموجهة لكلا 

ضمن الالتزامات  الإيجاردراج الالتزامات الناتجة عن عقد ية ) الحق فى الاستخدام ( وكذلك إفى الميزان
سبب كسر قواعد تمان بفى الميزانية وهو ما رأه الكثير من الباحثين من أنه سيؤثر على وكالات الائ
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ضمن الالتزامات فى الميزانية ، بالإضافة إلى انخفاض معدل  الإيجارلإظهار التزام عقد  الديون نظراً 
 ( .Petta , 2017العائد على الأصول بسبب وجود أصل جديد وهو الحق فى الاستخدام )

راً فى المعالجة إلا أن هناك جانب أخر من الدراسات ترى أن المعايير الجديدة تمثل تطوي      
كما سيتضح من خلال الدراسات ودافعت عن المعالجات الواردة بتلك المعايير ) الإيجارلعقود المحاسبية 

ونظراً للقصور  الإيجارالسابقة فى هذا المجال( ، ونتيجة للتغير الدولى فى المعالجة المحاسبية لعقود 
بة هذا التغير فقد قدمت جمعية المحاسبين ، ولمواك 20الذى يعترى المعيار المحاسبى المصرى رقم 

" يمثل ترجمة  الإيجار" عقود  49والمراجعين المصرية مسودة لمعيار محاسبى مصرى جديد يحمل رقم 
من قبل لجنة معايير المحاسبة المصرية  اويتم حالياً مراجعته 16لمعيار التقرير المالى الدولى رقم 

ظراً للآراء المتعارضة حول المعايير المحاسبية الجديدة والتى من وتطبيقه ، ون صدار المعيارلإ تمهيداً 
، فمن الضرورى تقييم المعيار وتحديد ما إذا كانت  16بينها معيار التقرير المالى الدولى رقم 
من خلال تقديم ) حال وجوده ( ، ومعالجة ذلك القصور أم لا المعالجات الواردة به تنطوى على قصور 

تكفل الحد من القصور فى تلك المعالجات ، واستخدام تلك المقترحات فى تعديل  ويرلتطمقترحات ل
مسودة المعيار المحاسبى المصرى قبل إصداره بشكل نهائى ، لذا فإن الدراسة تسعى للإجابة عن 

 التساؤلات التالية :

 لعقدفى التعبير عن الجوهر الاقتصادى  20ما مدى فاعلية معيار المحاسبة المصرى رقم  -1
 ؟الإيجار

فعالًا فى إظهار الجوهر الاقتصادى وفى الحد  16هل يعد معيار التقرير المالى الدولى رقم  -2
 ؟ الإيجارد و من التمويل خارج الميزانية باستخدام عق

ما هى جوانب التطوير المقترحة على المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم  -3
فى الحصول على تمويل  الإيجاروللحد من استخدام عقود  لإظهار الجوهر الاقتصادى 16

 خارج الميزنية ؟

 : هدف الدراسة
المعايير فى ظل  الإيجاريتمثل هدف الدراسة فى " تقييم وتطوير المعالجة المحاسبية لعقود      

 " ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيمه إلى الأهداف الفرعية التالية : المصرية والدولية

" القواعد والمعايير المحاسبية  20المصرى رقم المحاسبى المعيار فى  جوانب القصور تحديد -1
معيار ردة فى المعالجات المحاسبية الوانحو تبنى للتوجه المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى " كدافع 

 . 16التقرير المالى الدولى رقم 
وفى  الإيجارظهار الجوهر الاقتصادى لعقد فى إ 16تقييم فاعلية معيار التقرير المالى الدولى رقم  -2

 كأحد أنشطة التمويل خارج الميزانية . الإيجارالحد من استخدام أنشطة عقود 
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تقديم مقترحات لتطوير جوانب القصور فى المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم  -3
16 . 

تطوير على المعالجات الواردة فى معيار القيام بدراسة ميدانية لاختبار مدى فاعلية مقترحات ال -4
 . 16التقرير المالى الدولى رقم 

 ين التاليين :مستوىتتحقق أهمية الدراسة على ال : أهمية الدراسة
نظراً لندرة الدراسات ) فى حدود ما إضافة للمكتبة العربية على المستوى العلمى : حيث تمثل الدراسة  -

لمعيار التقرير المالى الدولى رقم ى تعرضت بالتقييم والتطوير اضطلع عليه الباحث من دراسات ( الت
تسعى لتقديم مقترحات لتطوير المعالجات التى مما يفتح معه المجال نحو مزيد من الدراسات  16

حيث قدمت الدراسات الواردة فى المعيار وتقييم مقترحات التطوير الواردة فى الدراسة الحالية ، 
كما اتضح من خلال  16للمعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم  تقييماً جزئياً  السابقة
 الدراسات السابقة .تناول 

على المستوى العملى : حيث تسعى الدراسة إلى تقييم وتطوير المعالجات الواردة فى معيار التقرير  -
 49سبى المصرى رقم لمحامساعدة فى تطوير مسودة المعيار االومن ثم  ، 16المالى الدولى رقم 

وخاصة وأنها حالياً فى مرحلة المراجعة من قبل لجنة معايير المحاسبة المصرية وذلك قبل إصدار 
استخدام مقترحات التطوير للمعالجات الواردة فى معيار التقرير من خلال بشكل نهائى  المعيار

 يمثل المعيار المصرى ترجمة له .   حيث 16المالى الدولى رقم 

 : لدراسةحدود ا
 16معيار إعداد التقرير المالى الدولى رقم لستقتصر الدراسة على التعرض بالتقييم والتطوير فقط      

كما أن ،  1/1/2019وسيبدأ تطبيقه اعتباراً من  17نظراً لأنه حل محل المعيار المحاسبى الدولى رقم 
مثل ترجمة لمعيار " ت د الإيجار" عقو  49رقم الذى يحمل جديد المصرى المحاسبى اللمعيار امسودة 

دون غيرها  20بالإضافة إلى تقييم المعيار المحاسبى المصرى رقم وذلك ، 16التقرير المالى الدولى رقم 
 . الإيجارمن المعايير المحاسبية الأخرى المتعلقة بعقود 

  : منهجية الدراسة
 :د الباحث على المنهجين التاليينتمتحقيقاً للهدف الأساسى للدراسة وكذلك أهدافها الفرعية اع     

  المنهج الاستنباطى : حيث قام الباحث باستخدامه فى إعداد الإطار النظرى للدراسة وصياغة مشكلة
وفروض الدراسة من خلال مراجعة ما أمكن التوصل إليه من المراجع العلمية ، سواء العربية أو الأجنبية 

بالمعايير عدت على تحديد الدراسات السابقة المتعلقة ذات الاهتمام بموضوع الدراسة ، والتى سا
فى مرحلة ما قبل المشروع المشترك ، وكذلك المتعلقة بالمعايير المحاسبية  الإيجارالمحاسبية لعقود 

الصادرة فى ظل المشروع المشترك ، وأيضاً الدراسات التى تعرضت لأشكال  الإيجارالجديدة لعقود 
 .وعدد من المتغيرات  الإيجارالعلاقة بين عقود 
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  على مقترحات التطوير  فعاليةلاختبار  ميدانيةالمنهج الاستقرائى : وذلك من خلال القيام بدراسة
الفئات ذات الاهتمام من ، وذلك على عينة   16معيار التقرير المالى الدولى رقم المعالجات الواردة فى 

 . بمجال الدراسة

 :خطة الدراسة 
 على النحو التالى : اسوف يتم تنظيم المتبقى منهراسة الد هدفلتحقيق       
 الدراسات السابقة .أولًا : 
معيار وجه نحو تبنى المعالجات الواردة فى لتلكدافع  20قصور المعيار المحاسبى المصرى رقم ثانياً : 

 . 16التقرير المالى الدولى رقم 
 الإيجارفى إظهار الجوهر الاقتصادى لعقود  16 : تقييم فاعلية معيار التقرير المالى الدولى رقم ثالثاً 

 .باستخدام تلك العقود وفى الحد من التمويل خارج الميزانية 
 .16تقرير المالى الدولى رقم المعالجات الواردة فى معيار الجوانب القصور فى لتطوير : مقترحات  رابعاً 

 فروض الدراسة .:  خامساً 
 الدراسة الميدانية .سادساً : 

 صة والنتائج والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية .الخلا
 المراجع 
 الملاحق
 : الدراسات السابقةأولًا : 

تعددت الدراسات التى تعرضت لعقود الإيجار بالنقد والتحليل ، فقد حظيت عقود الإيجار باهتمام     
ن القانونيين الأمريكى بإصدار معهد المحاسبي 1949بالغ من قبل المنظمات المهنية بداية من عام 

AICPA  نشرة للجنة الإجراءات المحاسبية بعنوان " الإفصاح عن عقود الإيجار طويلة الأجل بالقوائم
بعنوان "  SFAS 13 13المالية للمستأجرين " ، مروراً بإصدار المعيار المحاسبى الأمريكى رقم 

" عقود  IAS 17 17بى الدولى رقم ، وكذلك المعيار المحاس 1976المحاسبة عن عقود الإيجار عام 
" القواعد والمعايير المحاسبية  20، وأيضاً المعيار المحاسبى المصرى رقم  1982الإيجار " عام 

المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى " ، وهو ما دفع العديد من الباحثين نحو التعرض بالنقد والتحليل لتلك 
التعرض للدراسات خلال السنوات الأربعة الأخيرة لحداثة تلك  الإصدارات ، إلا أن الباحث سيقتصر على

الدراسات وتعلقها بالمعايير الحالية لعقود الإيجار المطبقة وكذلك للمعايير الجديدة لعقود الإيجار ، وعلى 
 ذلك فقد انقسمت الدراسات فى هذا المجال فى خلال تلك الفترة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهى :

من الدراسات فى الدراسات التى تعرضت للمعايير المحاسبية الحالية وهى مرحلة  الأوللقسم يتمثل ا     
ما قبل معايير المشروع المشترك ، وقد اتسمت تلك الدراسات بالتنوع فى التعرض للجوانب المختلفة 

( لتحليل جوانب التشابه Tduor & Palipista , 2014لعقود الإيجار ، فقد تعرضت دراسة )
، والتشريعات الرومانية المتعلقة بعقود الإيجار ،  17ختلاف بين المعيار المحاسبى الدولى رقم والا
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وذلك من أجل تقارب المعايير الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية لعمليات الإيجار المحققة عام 
حاسبى الدولى رقم ، وقد انتهت تلك الدراسة إلى أن هناك جوانب تشابه واختلاف بين المعيار الم 2011

من حيث التعقيد والمتطلبات  %22والتشريعات الرومانية ، حيث يبلغ مستوى التقارب فيما بينهما  17
من حيث القواعد ، وأن الاعتراف بالعقد التمويلى وتصنيفه  %78التى تفرضها المعايير ويختلفان بنسبة 

 ب الاختلاف فيما بينهما .هو أكثر جوانب التشابه ، وأن جوانب الإفصاح هى أكثر جوان

( لموقف المراجع الخارجى من المعالجة المحاسبية الجارية 2014كذلك تعرضت دراسة )حسن ،       
، وقد انتهت  20لعمليات التأجير التمويلى فى البيئة المصرية وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

ة محاسبية سليمة تتفق مع الإطار الفكرى لا يقدم معالج 20الدراسة إلى أن المعيار المحاسبى رقم 
للمحاسبة المالية ، مما يستلزم قيام المراجع الخارجى بإصدار تقرير مراجعة متحفظ عند مراجعة التقارير 

 المالية للشركات المستأجرة .

( لاختبار مدى تباين مصداقية المعالجات المحاسبية 2015أيضاً تعرضت دراسة )رجب ،      
ى المؤجر فى تعبيرها عن جوهر نشاط التأجير لديه ، وقد جاءت نتائج الدراسة مؤيدة لهذا المختلفة لد

 التباين فى مستوى مصداقية المعالجات المحاسبية المطبقة والمقترحة .

( لأثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على القياس 2015بينما تعرضت دراسة )موسى والفكى ،     
عقود الإيجار التمويلى ، وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق المعايير الدولية  والإفصاح المحاسبى عن

للمحاسبة يساعد فى تحسين الإفصاح المحاسبى عن عقود الإيجار التمويلى ، كما أن معيار المحاسبة 
 يوفر إرشادات واضحة بخصوص القياس والإفصاح المحاسبى . 17الدولى رقم 

بيق معيار عقود الإيجار على مستوى الإفصاح فقد تعرضت دراسة )صقر و استمراراً لدراسة أثر تط    
( لأثر تطبيق معيار عقود الإيجار على مستوى الإفصاح فى القوائم المالية من 2016زغلول ومهاباد ، 

، وقد انتهت الدراسة إلى التزام الشركات بالإفصاح عن بنود  17خلال المعيار المحاسبى الدولى رقم 
 التشغيلية والتمويلية مما يؤثر على الإفصاح عن بنود القوائم المالية .الإيجار 

( فقد تعرضت للفروق فى معاملة عقود Buchman , Harris & Liu , 2016أما دراسة )     
الإيجار وتأثير هذه الاختلافات على القوائم المالية والنسب المالية المختارة لاختبار التأثير ، وقد انتهت 

إلى وجود فروق فى قيم عناصر القوائم المالية والنسب المالية التى تم استخدامها فى الدراسة فى  الدراسة
 ظل استخدام كل من المعايير الدولية والمعايير الأمريكية .

( للعواقب الاقتصادية Kusano , Sakuma & Tsunogya , 2016بينما تعرضت دراسة )     
عقود الإيجار فى اليابان من خلال دراسة ما إذا كان رسملة عقود للتغييرات فى معيار المحاسبة عن 

الإيجار التمويلى لها تأثير جوهرى على سلوك الشركات فيما يتعلق باختيار العلاج المحاسبى وترتيب 
عقود الإيجار ، حيث صنفت الدراسة معالجة عقود الإيجار إلى معالجتين الأولى وهى المعالجة 
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بالاعتراف بجميع عقود الإيجار التمويلى فى الميزانية بأثر رجعى ، والمعالجة  الأساسية والتى تقوم
الثانية وهى المعالجة الاستثنائية والتى يتم من خلالها عدم الاعتراف بالإيجارات التمويلية التى لا تنقل 

الشركات  ، وقد انتهت الدراسة إلى أن SFAS 13الملكية إلى المستأجرين المتعاقد معهم قبل اعتماد 
التى لديها حافز لإبرام عقود الديون ستختار العلاج الاستثنائى لتجنب الآثار السلبية لرسملة عقود 
الإيجار التمويلى على عقود الديون ، وأن الشركات التى ستختار العلاج الاستثنائى ستقوم بتحويل عقود 

وهى الأكثر احتمالًا بترتيب عقود الإيجار من عقود الإيجار التمويلى إلى عقود الإيجار التشغيلى 
 الإيجار .

من الدراسات فقد تعرض بالتحليل والنقد للمعايير المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار  الثانىأما القسم      
،  IASBفى ظل المشروع المشترك الذى نتج عن التقارب بين كل من مجلس معايير المحاسبة الدولى 

 , Gross، ومن أمثلة تلك الدراسات دراسة ) FASBية الأمريكى مجلس معايير المحاسبة المال
Huston & Huston , 2014 والتى قدمت بحثاً للآثار المحتملة لتحديثات معايير المحاسبة المقترحة )

المتعلقة بعقود الإيجار ، وذلك فى سياق التغيير فى التفسير  FASBلمجلس معايير المحاسبة المالية 
" المحاسبة لمراكز الضرائب غير المؤكدة  ASC 740)المعيار المحاسبى الأمريكى  48المحاسبى رقم 

( ، حيث تم البحث فى كيفية تأثير هذه التغييرات على خيارات 48والذى يشار إليه بالتفسير رقم 
المحاسبة فى الشركات وقرارات الاستثمار ، ومتطلبات الدين ، وتحليل القوائم المالية الرئيسية ، وقد 
انتهت الدراسة إلى وجود تأثير محتمل للتغييرات المقترحة فى المعايير المحاسبية وخاصة محاسبة 
الإيجار تتمثل فى انتهاك الشركة لعقود الديون ، وتشويه الحسابات المتعلقة بتعويضات الموظفين نتيجة 

أن التغييرات المقترحة  ، كما EBITAالتأثير على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 
شهر ستغير مدة عقد  12فى معيار عقود الإيجار الأمريكى بجعل مدة عقد التأجير التشغيلى أقل من 

الإيجار فى المستقبل )من قبل الشركات( لتجنب معاملة التأجير التمويلى ، و قد يدفع الشركات إلى 
 وقف نشاط التأجير بالكامل .

( نقداً لمسودة عرض عقود الإيجار MacTavish & Moore , 2016كما تمثل دراسة )      
المقترحة الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولى من خلال دراسة من الآثار السلبية المحتملة 

 IAS 17للمعاير المحاسبية الجديدة ، حيث سعت الدراسة إلى فهم تعقيدات معيار المحاسبة الدولى رقم 
قود الإيجار المقترحة وتأثير هذه المعايير على عقود الديون ، وقد انتهت ، وكذلك مسودة عرض ع 17

بسبب وجود اختبارات الخطوط المضيئة ،  17الدراسة إلى وجود تعقيدات فى معيار المحاسبة الدولى 
أما بالنسبة لمسودة عرض عقود الإيجار المقترحة فلها تأثير على الإخلال بعقود الديون بسبب الاعتراف 

صل )الحق فى الاستخدام( ضمن الأصول والالتزامات الناتجة عن عقد الإيجار ضمن بنود بالأ
 الالتزامات مما يزيد من الالتزامات الظاهرة فى الميزانية ، وهو ما قد يشكل إخلالًا بعقود الديون .
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دراسة  نظراً للانتقادات التى وجهت للتغيرات المقترحة على محاسبة عقود الإيجار فقد قامت     
(Fernando & Graham ,2016 ببحث الدوافع التى دفعت بعض الشركات إلى الضغط من خلال )

رسائل التعليقات ضد التغييرات فى المحاسبة الخاصة بعقود الإيجار والتى اقترحها كل من 
FASB&IASB  من رسائل التعليقات المرسلة لكل من  1400وذلك من خلال تحليل أكثر من
FASB&IASB  ، وقد انتهت الدراسة إلى أن هناك ثلاثة دوافع على الأقل للضغط ضد التغييرات

المقترحة وهى تكلفة التنفيذ والتشغيل العالية ، والاعتقاد بأن التغييرات ستزيد من تكلفة رأس المال ، 
ورغبة الإدارة فى تجنب أى عبء مرتبط بالتغييرات ، حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى أن المديرين 
يضغطون ضد التغييرات المقترحة ليس فقط لتجنب تكاليف الشركة ولكن أيضاً عندما يتوافق ذلك مع 

 اهتماماتهم ومصالحهم الشخصية )التأثير على خطط التعويضات( .

على الرغم من الانتقادات التى وجهت للمعايير الجديدة لمحاسبة عقود الإيجار ، إلا أن هناك      
 & Sari , Altintasت قد دافعت عن تلك المعايير الجديدة ، فقد دافعت دراسة )جانب أخر من الدراسا

Tas , 2016 16( عن معيار التقرير المالى الدولى رقم IFRS 16  حيث قامت الدراسة بتوضيح
تأثير المعيار على القوائم المالية والنسب المالية بالتطبيق على شركات البيع بالتجزئة التركية التى يتم 

اول أسهمها فى بورصة إسطنبول ، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن المعيار الجديد سيكون له تأثير تد
كبير على إجمالى الأصول وإجمالى الالتزامات بسبب رسملة عقود الإيجار التشغيلى ، كما أن نسبة 

ة الالتزامات ، كما الدين إلى إجمالى الأصول لا تتأثر بشكل كبير نتيجة رسملة عقد الإيجار بسبب زياد
غير جوهرى  ROAأن تأثير رسملة عقد الإيجار على النسب المالية مثل معدل العائد على الأصول 

 لمعظم السنوات التى تم تحليلها .

استمراراً للدفاع عن المعايير المحاسبية الجديدة لعقود الإيجار وتأثيرها المحتمل فقد قدمت دراسة        
(Beckman ,2016توض ) يحاً للتأثير المتوقع من تباين متطلبات المحاسبة والممارسات المتعلقة بعقود

الإيجار على الشركات الأمريكية فى صناعتين وهما البناء والبيع بالتجزئة واللتان تقومان عادة على أنواع 
ايير الجديدة مختلفة من عقود الإيجار وهما المعدات والعقارات ، كما تبحث الدراسة فى كيفية توفير المع

افصاحات موسعة للمساعدة فى تحليل القوائم المالية ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسب الربح الرئيسية 
، العائد على الأصول ، العائد على حقوق الملكية تتحسن جميعها بشكل عام خلال الفترة الزمنية من 

ل على المدى القصير تتدهور بشكل فى حين أن تغطية الفائدة بالنسبة لآثار التموي 2013 – 2007
 IFRSكبير خاصة بالنسبة لشركات البيع بالتجزئة ، كما أن الافصاحات المخططة فى ظل متطلبات 

بناءً على المعالجة المقترحة لمحاسبة عقود الإيجار سوف تقلل من المشاكل الموجودة حالياً ، حيث 
لنتائج للشركات فى كلا النوعين من الصناعات استخدمت الدراسة نوعين من الصناعات ، وتم مقارنة ا

فى الولايات المتحدة ، بالإضاقة إلى إجراء مقارنات دولية بين القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير 
 الأمريكية ، والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .
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لمحاسبية الجديدة لعقود الإيجار ، إلا أن على الرغم من المحاولات السابقة للدفاع عن المعايير ا     
 Fafatasالهجوم على المعايير الجديدة قد ازداد وخاصة بعد إصدار تلك المعايير ، فقد قدمت دراسة )

& Fischer , 2016 نقداً للمعيار المحاسبى الأمريكى )ASC 842  من خلال فحص تأثير قواعد
 EBITالربح التشغيلى ، العائد قبل الفوائد والضرائب المحاسبة الجديدة عن عقود الإيجار على قياس 

منسوباً إلى إجمالى الأصول فى صناعات التجزئة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تأثير القواعد الجديدة 
للمحاسبة عن عقود الإيجار سيكون تأثيراً كبيراً على مقياس الربحية ، نظراً للمتطلبات الجديدة للمعايير 

لتى تتطلب تسجيل معاملة الإيجار كأصل والتزام مما قد يؤثر على إجمالى الأصول ومن المحاسبية وا
 ثم يؤثر على نسبة العائد قبل الفوائد والضرائب إلى إجمالى الأصول .

نظراً لأن المعايير المحاسبية الجديدة لعقود الإيجار معدة فى ضوء المبادئ لذا فقد سعت دراسة       
(Tsunogaya , Sugahara & Chand ,2016 إلى دراسة آثار المعايير المبنية على أساس )

المبادئ على أحكام المراجعين اليابانيين ، وقد انتهت الدراسة إلى أن المراجعين اليابانيين الذين يدعمون 
مدخل المبادئ لديهم إلى حد كبير الاتجاه بالتوصية برسملة معاملات عقود الإيجار ، بالمقابل 

فهم أقل احتمالًا من  %90اليابانيين الذين يدعمون مدخل المبادئ مع الإرشادات وهم حوالى  المراجعين
التوصية برسملة المعاملات ، حيث تم بناء الدراسة على أساس التفرقة بين مدخلين وهما مدخل المبادئ 

 فقط ومدخل المبادئ مع الإرشادات .

الدفاع أو نقد المعايير الجديدة من حيث تأثيرها على استمراراً للاختلاف بين الباحثين من حيث       
( عن المعايير الجديدة  2016القوائم المالية والنسب المالية المتعلقة بها ، فقد دافعت دراسة ) كريمة ، 

من خلال تقييمها للمعالجات المحاسبية  16لعقود الإيجار وخاصة معيار التقرير المالى الدولى رقم 
تمويلى والمشاكل المترتبة عليها فى إطار المعايير المحاسبية ، وقد انتهت الدراسة إلى لعقود الإيجار ال

العديد من النتائج يتمثل أبرزها فى أن رسملة عملية التأجير وإظهارها فى المركز المالى للمستأجر يعد 
فى حل مشكلة  ، كما يساهم المعيار ذاته 16ميزة أساسية لمعيار إعداد التقرير المالى الدولى رقم 

 التمويل خارج الميزانية وهى من أكثر المشكلات المترتبة على عقود التأجير التمويلى .

( عن المعايير الجديدة لعقود الإيجار من خلال قيامها  2017كذلك دافعت دراسة )عوض ،      
فقاً للمعايير المحاسبية بإجراء دراسة استكشافية لتقييم أثر تطوير المعالجة المحاسبية للعقود الإيجارية و 

الدولية والأمريكية والمصرية على تحسين جودة التقارير المالية لشركات التأجير التمويلى المقيدة 
بالبورصة المصرية ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود العديد من مبررات تطوير المعايير المحاسبية 

 IFRS 16ار التشغيلى ، وأن تطبيق المعيار الدولية والأمريكية والمصرية للمعالجة المحاسبية للإيج
يؤثر إيجابياً على المحتوى الأعلامى للتقارير المالية لشركات التأجير التمويلى المسجلة فى البورصة 

 المصرية .
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( للدفاع عن المعايير الجديدة Xu , Davidson & Cheong , 2017أيضاً انضمت دراسة )      
ر التشغيلية على القوائم المالية ، وعلى القيمة الملائمة لعقود الإيجار ببحث تأثير رسملة عقود الإيجا

 AASB 16التشغيلى المرسملة ، وقد أشارت النتائج إلى أن اعتماد المعيار المحاسبى الاسترالى رقم 
( يؤثر بشكل جوهرى على الأصول 16)المعد فى ضوء معيار التقرير المالى الدولى رقم  16

لى الديون المحملة بالفوائد وعلى كل النسب المالية الرئيسية ، فبالرجوع إلى معيار والالتزامات ، وع
يتضح أن له أهمية اقتصادية أقوى فى الشركات وبخاصة فى القطاعات  16التقرير المالى الدولى رقم 

على الشركات الاسترالية ،  AASB 16الصناعية والاستهلاكية وهو ما سينعكس بالتالى على تأثير 
ومع ذلك فإن التغيير فى القيمة الدفترية لحقوق الملكية بسبب رسملة الإيجار التشغيلى يعد قيمة ملاءمة 

مع الإطار  AASB 16 16، كما تتسق طريقة حق الاستخدام المطبقة فى المعيار الاسترالى رقم 
مجها فى القوائم المالية المفاهيمى الحالى للتقارير المالية ، ويضمن أن معاملات التأجير التشغيلى يتم د

مما يعزز من شفافية الممارسات المحاسبية من خلال رسملة عقود الإيجار التشغيلية مما يؤثر على 
 القوائم المالية والقيمة الملاءمة.

( عن المعايير الجديدة لعقود الإيجار من خلال مراجعتها Sliwoski ,2017كما دافعت دراسة )     
حاسبة عقود الإيجار ومقارنتها بالإرشادات قبل تطبيق إرشادات عقود الإيجار للإرشادات الجديدة لم

، وقد انتهت الدراسة إلى أن إرشادات ما قبل إصدار معايير عقود الإيجار الجديدة  ASUالجديدة 
ASU  كان يوجه لها انتقاد أساسى وهو استخدام اختبارات الخطوط المضيئة ، إلا أن الإرشادات الجديدة
الجت هذه القضية عن طريق السماح بتصنيف عقد الإيجار باعتباره عقد إيجار تمويلى من خلال قد ع

تسجيل أصل )الحق فى الاستخدام( والالتزامات المتعلقة بالأصل المستأجر لكل من عقد الإيجار 
 التمويلى والتشغيلى .

نظرة عامة على آلية ( قد ارتأت عكس ذلك من خلال تقديم Weidner ,2017إلا أن دراسة )     
القواعد الجديدة لعقود الإيجار التى يحتمل أن يكون لها تأثير اقتصادى كبير على العديد من الشركات ، 

أكثر من الآخرين وخاصة  ASU 842وقد انتهت الدراسة إلى أن بعض الشركات قد تشعر بأثر تطبيق 
اداً على الصناعة ، وقد تنظر الشركات فى ما أولئك الذين لديهم الكثير من عقود الإيجار التشغيلية اعتم

إذا كان ينبغى هيكلة عقودها بشكل مختلف لتجنب تصنيف الإيجار أو لتقليل الكمية التى ينبغى 
رسملتها والتقرير عنها فى الميزانية مثل بعض عقود الإيجار العقارى ، وقد تصبح أقصر أو تعتمد على 

بت ، كما أن جميع الشركات ينبغى عليها النظر فى تأثير القواعد الإيجار الطارئ أكثر من الإيجار الثا
الجديدة على أدائها وتغطية الديون ، بما فى ذلك مدى تأثيرها على قدرتها فى الحصول على تمويل 

 وعقود الديون واتفاقيات التعويض الخاصة بالعاملين بها .

المعايير الجديدة من خلال تقديمها  ( فى نقدGraham & Lin , 2018كذلك استمرت دراسة )       
تفسيراً لماذا يتم الحصول على بعض الأصول من خلال التأجير التمويلى ويتم الحصول على الأصول 
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الأخرى عن طريق التأجير التشغيلى ، حيث قدمت الدراسة دليلًا على أن عقود الإيجار التمويلى 
ود الإيجار التشغيلى للأصول ذات التخصص تستخدم الأصول ذات التخصص العالى ويتم استخدام عق

الأقل ، وقد انتهت الدراسة إلى أن العوائد على أصول الإيجار التمويلى تتجاوز العوائد على أصول 
الإيجار التشغيلى ، كما أن الشركات المستأجرة للأصول بنظام الإيجار التمويلى تسعى لامتلاك أصول 

التخصص( أكثر من الشركات التى تسعى لاستئجار ذات خصوصية عالية )على أعلى درجة من 
 SFAS 13أصول بنظام الإيجار التشغيلى ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعيار الأمريكى 

يصنف الأصول بشكل أفضل بموجب عقد الإيجار بخلاف معيار الإيجار الأمريكى الجديد الصادر فى 
عقد الإيجار مما يجعل هناك تأثير سلبى على ملاءمة ، الذى يسمح بفئة واحدة لأصول  2016فبراير 

 محاسبة الأصول المؤجرة .

( قد ارتأت عكس ذلك نظراً للآثار السلبية للتصنيف الخاطئ لعقود Kusano ,2018إلا أن دراسة )    
الإيجار بسبب المعايير الحالية وهو ما دفعها لاختبار ما إذا كان المشاركون فى سوق رأس المال 

خدمون عقود الإيجار التشغيلية بغرض التمويل خارج الميزانية ، وذلك عندما يتم تقدير مخاطر سيست
الائتمان للمنشآت فى اليابان ، من خلال استخدام تقييمات الائتمان كدليل لمخاطر ائتمان الشركات ، 

نى ، وكذلك أثر كما سعت الدراسة للبحث عن الارتباط بين عقود الإيجار التشغيلية والتصنيف الائتما
 موثوقية المعلومات المحاسبية على خطر ملاءمة عقود الإيجار التشغيلى ، وقد انتهت الدراسة إلى:

كانت الإيجارات التشغيلية ليس  SFAS 13أن الإيجار التشغيلى يرتبط بالتقييم الائتمانى فبعد تبنى  -1
 التمويلى .لها مخاطر والتى تختلف جوهرياً عن المخاطر المرتبطة بالإيجار 

أن موثوقية المعلومات المحاسبية لها تأثير جوهرى على المخاطر المرتبطة بالتأجير التشغيلى ، وهذه  -2
النتائج تشير إلى أن المشاركين فى سوق رأس المال يفهمون بشكل كافى التمويل خارج الميزانية من 

طر الائتمان الخاصة بالشركات خلال عقود الإيجار التشغيلية ويضعونها فى اعتبارهم عند تقدير مخا
 عندما يتم الإفصاح الموثق عن ذلك.

أن المعايير الحالية لعقود الإيجار تؤدى إلى عدم تماثل وعدم دقة المعلومات فى السوق بعكس  -3
 المعايير الجديدة للعقود.

( للدفاع عن المعايير المحاسبية الجديدة لعقود الإيجار 2018كذلك انضمت دراسة )محمد ،  
، وذلك بدراسة أثر المحاسبة عن عقود الإيجار فى ظل  16خاصة معيار التقرير المالى الدولى رقم و 

، وقد  IAS 17على تحسين القوائم المالية وذلك فى إطار دراسة مقارنة بالمعيار  IFRS 16المعيار 
وأن تطبيق  ، IAS 17توصلت الدراسة إلى وجود العديد من المشكلات التى نتجت عن تطبيق المعيار 

، كما أن تطبيق  IAS 17يوثر بشكل إيجابى فى علاج مشكلات تطبيق المعيار  IFRS 16المعيار 
يؤثر بشكل إيجابى فى تطوير المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وعلى الخصائص  IFRS 16المعيار 

الية المستخدمة فى قياس النوعية للمعلومات المحاسبية ، بالإضافة إلى تأثيره على المؤشرات والنسب الم
 الأداء .
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 , Munterفيما يتعلق بالوضع بالنسبة للمؤجرين فى ظل المعايير الجديدة فقد قدمت دراسة )  
،  ASC 842( بحثاً للتغيرات الكبيرة المحتملة للمؤجرين فى ظل المعيار المحاسبى الأمريكى 2018

للمؤجرين وسوف يحتاج المؤجرون إلى تحديد  وقد انتهت الدراسة إلى أن هناك تغييرات كبيرة محتملة
جميع عقود الإيجار وإعادة تقييمها حيث ستكون هناك تغييرات كبيرة فى المحاسبة عن الإيجارات القائمة 

نافذ المفعول ، ومن ثم يجب على المؤجرين أن يقوموا بتغيير  ASC 842والجديدة بمجرد أن يصبح 
ييرات لاستيعاب هذه التغييرات ، فتبنى متطلبات التأجير الجديدة نماذج حساباتهم والتى ستحتاج إلى تغ

سيشمل النظر فى قضايا تتخطى مجرد المحاسبة والتقارير المالية ، وبالتالى يجب مشاركة شركات 
المراجعة و الشركات المستأجرة ، وكذلك القائمين على أجهزة الضرائب ، الأفراد الذين يتأثرون بمقاييس 

 بطة بالتغييرات الناتجة عن المعيار الجديد ، وكذلك أصحاب المصالح الخارجيين الرئيسيين .الأداء المرت

( لأهم التعديلات التى طرأت على معايير التقارير 2018أخيراً تعرضت دراسة )عبد الحكيم ،        
لتمويلى من منظور المالية الدولية فيما يتعلق بالتأجير التمويلى ، وكذلك المعالجة الضريبية للتأجير ا

وتعديلاته ، بالإضافة إلى معرفة أثر التعديلات التى  2005لسنة  91قانون الضريبة على الدخل رقم 
طرأت على معايير التقارير المالية الدولية ، وتحديد النتائج الإيجابية والسلبية الناجمة عن التحول إلى 

ارات على التقارير المالية ، وعلى الرغم من الأهداف المتعلق بالإيج 16معيار التقرير المالى الدولى رقم 
السابقة للدراسة إلا أنها لم تحقق تلك الأهداف جميعاً ، وتعد النتيجة الأساسية التى أمكن استخلاصها 

يوجد به العديد من التشوهات وينبغى  20من نتائج الدراسة هو أن المعيار المحاسبى المصرى رقم 
 .  16يار التقرير المالى الدولى رقم تعديله بما يتمشى مع مع

من الدراسات فقد تعرض لدراسة العلاقة بين أحد أشكال عقود الإيجار وعدد من  الثالثأما القسم      
المتغيرات مثل عوائد الأسهم ، الديون ، اعتبارات وضع نموذج عمل لتنفيذ برنامج للمحاسبة عن عقود 

( أدلة حول العلاقة بين Dogan ,2016حيث قدمت دراسة ) الإيجار ، الأثر على الأداء المالى ،
التزامات عقود الإيجار التشغيلى غير القابل للإلغاء وعوائد الأسهم المتوقعة ، مما يوفر تفسيراً اقتصادياً 
لكيفية تأثير خصائص الشركة على العوائد المتوقعة وتفسير الاختلافات فى العائد وفقاً لنسب الإيجار ، 

هت الدراسة إلى أن الشركات التى لديها مستوىات أعلى من عقود الإيجار التشغيلى لها رافعة وقد انت
تشغيل أعلى ، وبالتالى فهى أكثر خطورة من الشركات ذات المستوىات الأدنى من عقود الإيجار 

لغاء لها التشغيلى ، كما أن الشركات ذات المستوىات العالية من عقود الإيجار التشغيلى غير القابل للإ
مخاطر خاصة فى فترات الركود ، كما أن العلاقة بين عقود الإيجار التشغيلية وعوائد الأسهم أقوى فى 

 الشركات الصغيرة منها فى الشركات الكبيرة .

( بتحديد الاعتبارات الرئيسية التى يتعين على المنظمات Johnson ,2016بينما قامت دراسة )     
عند وضع نموذج عمل لتنفيذ برنامج ناجح للمحاسبة عن عقود الإيجار ، وقد الكبيرة التركيز عليها 

انتهت الدراسة إلى أن الاعتبارات الرئيسية التى يتعين على المنظمات التركيز عليها عند وضع نموذج 
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عمل لتنفيذ برنامج للمحاسبة عن عقود الإيجار هى المحاسبة ، الضرائب ، التمويل ، المراجعة ، رأس 
 ال البشرى .الم

( للعلاقة بين عقود الإيجار والديون Rahman & Sankaran , 2017كذلك تعرضت دراسة )     
باستخدام انحراف الشركة عن الرافعة المالية المستهدفة ، وقد انتهت الدراسة إلى أن الشركات الضعيفة 

يجار والديون هما بدائل تظهر شدة تأجير أعلى والعكس صحيح ، مما يدعم فرض الدراسة بأن عقود الإ
 قوية لقياس بديل شدة التأجير والرافعة المالية المستهدفة .

( للبحث عما إذا كان Bourjade , Huc & Muller- Vibes , 2017أيضاً تعرضت دراسة )     
استخدام عقود الإيجار التشغيلى يحسن بشكل كبير الأداء المالى لشركات الطيران من خلال التحليل 

من إجمالى إيرادات الصناعة خلال الفترة  %75يبى لعينة من شركات الطيران التى تستحوذ على التجر 
، وقد انتهت الدراسة إلى أن شركات الطيران تواجه عائداً هامشياً منخفضاً  2010 – 1996من عام 

ركات النقل على هامش ربحها فى ظل التأجير التشغيلى ، كما أن فوائد الطيران أكثر أهمية بالنسبة لش
 منخفضة التكلفة مقارنة مع شركات النقل ذات التكلفة الكاملة .

يتضح أن القسم الأول من تلك الدراسات قد تعرض للمعايير  الدراسات السابقةفى ضوء        
المحاسبية الحالية لعقود الإيجار ، وهى المعايير فى مرحلة ما قبل المشروع المشترك ، وقد تعددت فيها 

ت التى تناولتها الدراسات ما بين دراسة أثر علاقة وأوجه التشابه بين المعايير الدولية والمعايير المجالا
الوطنية ولسلوك الشركات فى ظل تلك المعايير ، بينما تعرض القسم الثانى من الدراسات للمعايير 

مؤيد ومعارض  المحاسبية التى صدرت فى ظل المشروع المشترك ، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين
لتلك المعايير لما لها من آثار إيجابية أو سلبية وإن انصب التركيز على عقود الديون ، أما القسم الثالث 
من الدراسات فقد تناولت علاقة عقود الإيجار بالعديد من المتغيرات مثل عقود الديون ، عوائد الأسهم ، 

رض بشكل أساسى لتقييم وتطوير المعايير المحاسبية الأداء المالى ، وبالتالى فإن تلك الدراسات لم تتع
الحديثة لعقود الديون والتى صدرت فى ظل المشروع المشترك ، وبالأخص المعيار المحاسبى الدولى 

، فعلى الرغم من أن القسم الثانى من الدراسات قد تعرض فى  16لإعداد التقرير المالى الدولى رقم 
لة لتطبيق المعايير الجديدة ، إلا إن ذلك كان لجوانب تمثل آثاراً بعض الأحيان لنقد للآثار المحتم

محتملة لتطبيق المعيار وليس قصوراً فى المعالجات الواردة فى المعايير ذاتها ولم تحدد تلك الدراسات ما 
 إذا كانت تلك الآثار قد نتجت من قصور حقيقى فى المعايير أم لا .

ى وجود مشكلة نتيجة المعيار الأمريكى المقترح والتى تتمثل فى أن حتى مع الدراسة التى أشارت إل     
شهر ، مما يدفع الشركات للدخول فى عقود الإيجار  12مدة عقد الإيجار التشغيلى تكون أقل من 

التشغيلية دون العقود التمويلية ، وهو ما يوجد فقط فى ظل المعيار الأمريكى دون المعيار الدولى )الذى 
تقييم فى هذه الدراسة ( ، يرى الباحث أن مدة العقد ليست بجانب قصور وإنما سعى يعد محور ال

شهراً أو أقل( دون العقود التمويلية هو ما يجعل  12الشركات للتهرب من الرسملة بإبرام عقود تشغيلية )
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له  من وجهه نظر بعض الأكاديميين أن للمعيار أثاراً سلبية ، وهو ما يدفع إلى وضع بعض الضوابط
)كما سيتضح فى جزء لاحق من الدراسة( ، وبالتالى فإن ذلك ليس بجانب قصور بشكل مطلق ، وكذلك 
الدراسة الوحيدة التى تعرضت لمشكلة حقيقية وهى مشكلة تصنيف عقد الإيجار ، فقد تناولت المشكلة 

، وأشارت إلى  ASU 842والمعيار الجديد  13بشكل عام من خلال المقارنة بين المعيار الأمريكى رقم 
أفضل من التصنيف فى ظل المعيار الجديد لسماح المعيار  13أن التصنيف فى ظل المعيار رقم 

، وهو ما يراه  13الجديد بفئة واحدة لأصول عقد الإيجار وليس فئتين على غرار المعيار الأمريكى 
خدام عقود الإيجار كأحد الباحث ليس عيباً فى التصنيف فى حد ذاته إذ يحاول المعيار الحد من است

أنشطة التمويل خارج الميزانية بإظهار تلك الأصول داخل الميزانية وليس خارجها ، وبالتالى فإن الدراسة 
على الرغم من تناولها لمشكلة حقيقية من وجهه نظر الباحث إلا أن الدراسة اخفقت فى توجيه النقد 

اسة ( ، ، وحتى مع الدراسة التى تضمن هدفها لمكانه المناسب ) كما سيتضح فى جزء لاحق من الدر 
 16بشكل أساسى تحديد النتائج الإيجابية والسلبية الناجمة عن التحول لمعيار التقرير المالى الدولى رقم 

فلم تحقق تلك الدراسة هذا الهدف ، وليس الأمر بالغريب وخاصة فى ظل تعامل تلك الدراسة مع معيار 
باعتباره تأجيراً تمويلياً ، على الرغم من كون عنوان المعيار هو عقود  16 التقرير المالى الدولى رقم

الإيجار وليس التأجير التمويلى وهو ما يمثل من وجهة نظر الباحث خلطاً بين أنواع عقود الإيجار ينم 
و عن عدم إلمام كافى بالقضية التى يتم إعداد دراسة عنها وحصرها فى نوع واحد من عقود الإيجار ، وه

ما تكرر فى دراسة أخرى هدفت إلى تقييم المعالجات المحاسبية لعقود الإيجار التمويلى وليس عقود 
الإيجار على الرغم من تعرضها للمعايير الجديدة لعقود الإيجار ، إلا أن الدراسات الأجنبية كانت 

 واضحة ومحددة فى هذا المجال .

التى قدمت نقداً لم تتعرض لتقييم المعالجات الواردة  فى ضوء ما سبق يتضح أن الدراسات السابقة      
فى المعايير الجديدة لعقود الإيجار وإنما تعرضت للآثار الناتجة من تطبيق تلك المعالجات دون التحقق 
عن مدى وجود مشكلة حقيقية نتيجة قصور فى تلك المعالجات أدت إلى تلك الآثار أم لا ، أو أنها 

إلى جانب واحد فقط من جوانب القصور فى المعيار بشكل عام كما لم توجه اتسمت بالجزئية وأشارت 
النقد فى مكانه الصحيح ، أو لم تستوعب قضية عقود الإيجار حتى فى عناوينها المقدمة أوفى متنها ، 
أو استهدفت تقييم المعايير الجديدة ولم تقدم أو تشير إلى أى جوانب قصور فى تلك المعايير على الرغم 

تناولها للمخاطر الناتجة من تطبيق تلك المعايير ، وبالتالى فإن تلك الدراسات لم تقدم تقييماً كافياً ) من 
من وجهه نظر الباحث ( للمعايير المحاسبية الجديدة لعقود الإيجار وبالأخص معيار التقرير المالى 

جات الواردة فى المعيار ، ومن ثم لم تقدم أى تطوير لأى قصور قد يظهر فى المعال 16الدولى رقم 
والتى قد تظهر عند تقييمها ، وهو ما يمثل فجوة بحثية تسعى الدراسة إلى المساهمة فى سدها ، وخاصة 

يمثل ترجمة لمعيار التقرير المالى الدولى  49فى ظل إعداد مسودة لمعيار محاسبى مصرى يحمل رقم 
 .16رقم 
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وجه نحو تبنى المعالجات الواردة فى لتلكدافع  20قصور المعيار المحاسبى المصرى رقم ثانياً : 
 : 16معيار التقرير المالى الدولى رقم 

" القواعد والمعايير المحاسبية  2015المعدل فى  20يمثل المعيار المحاسبى المصرى رقم         
عن أحد أبرز مجالات الخروج ( 2015 ،ير التمويلى " ) وزارة الاستثمار المتعلقة بعمليات التأج

المعايير الدولية وليس ذلك بالأمر الغريب ، حيث جاء المعيار متسقاً مع قانون التأجير التمويلى رقم 
وبالرجوع إلى ، وبما يخدمه  2001لسنة  16ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون  1995لسنة  95

 القصور وذلك للأتى:اتسمت بالمعالجات الواردة تلك يرى الباحث أن  المعيارفى  المعالجات الواردة

على ، استخدم المعيار ألفاظاً مثل عقود التأجير التمويلى كما يتضح من عنوان ومحتويات المعيار  -1
مما ، تمويلية إيجار تشغيلية وليست عقود الرغم من أن المعالجات الواردة به هى معالجات تؤدى إلى 

 يل خارج الميزانية .فى الحصول على تمو  الإيجاريؤدى بالتالى إلى استغلال عقود 
اسبى حفى الفقرة الثانية منه وهى نفس الشروط الواردة فى المعيار المكمية استخدم المعيار شروطاً  -2

من شروط الرسملة الثالث والرابع  ين، وهو ما تم انتقاده من قبل باعتبار أن الشرط 13الأمريكى رقم 
من قبيل اختبارات  نلمعيار المصرى يعدان فى اوهما نفس الشرطين الموجوديفى المعيار الأمريكى 

ا التهرب من شروط الرسملة وبالتالى التوجه نحو الحصول مالخطوط المضيئة ، والتى يتم من خلاله
 ( .Sliwoski , 2017على تمويل خارج الميزانية )

ية لم يسمح المعيار بمعالجة الأصول المستأجرة ووضعها فى الميزانية إلا فى حالة شرائها فى نها -3
، وبالتالى سيظل الأصل خارج الميزانية حتى  اعلى مدار العمر الإنتاجى المتبقى له االعقد وإهلاكه
 نهاية العقد .

لم يشر المعيار إلى أى إحالة تتعلق بالأصل المستأجر وذلك للمعايير ذات الصلة على غرار المعيار  -4
باقى المعايير ، ومما يتسبب فى  ، مما يجعل المعيار وحدة مستقلة عن 17رقم المحاسبى الدولى 

عدم الاتساق فيما بين المعايير المحاسبية وبعضها البعض ، فلم يشر المعيار إلى كيفية استهلاك 
الأصول المستأجرة وفقاً للمعايير ، وإنما أشار إلى إجراء الاهلاكات وفقاً لما جرى عليه العمل وفقاً 

 للعرف وليس وفقاً للمعايير .

يتضح أن المعالجات  20الانتقادات السابقة والتى توجه للمعيار المحاسبى المصرى رقم  من خلال     
للحصول على تمويل خارج  الإيجاراستخدام عقود  نحوالواردة به تدعم وتزيد من توجه الشركات 

وهو ما دفع بعض ،  الإيجارالميزانية ، فهى أبعد ما تكون عن تمثيل الجوهر الاقتصادى لمعاملات 
 20بدلًا من المعيار المحاسبى المصرى رقم  17باحثين نحو المطالبة بتطبيق المعيار المحاسبى رقم ال

، فبالرجوع إلى ( ، إلا أن الباحث يرى أن تلك المطالبة قد جانبها الصواب 2008)عبد البديع ،
( 2014لى ، )مجلس معايير المحاسبة الدو  17المعيار المحاسبى الدولى رقم المعالجات الواردة فى 

يتمثل أبرزها فى سهولة الخروج على الشروط الواردة متعددة  قصوريعانى من أوجه يتضح أن المعيار 
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ومن ثم  ج عليهاإذ تضمن المعيار شروطاً هلامية غير محددة يسهل الخرو  الإيجاربه لتصنيف عقد 
ة ومن ثم استخدام عقود كعقد إيجار تشغيلى ، وبالتالى التهرب من شروط الرسمل الإيجارتبويب عقد 

، فضلًا عن صعوبة المقارنة سواء على مستوى القوائم فى الحصول على تمويل خارج الميزانية  الإيجار
، بالإضافة إلى التضارب بين المالية للشركات أو على مستوى الشركة الواحدة خلال الفترات المتعاقبة 

دسة من المعيار إلى استخدامه لمصطلح القيمة المعيار والمعايير الأخرى ، حيث أشارت الفقرة السا
العادلة بطريقة تختلف فى بعض الجوانب عن تعريف القيمة العادلة المنصوص عليها فى معيار إعداد 

ستقيس المنشأة القيمة  17، وبالتالى عند تطبيق المعيار الدولى رقم  13التقرير المالى الدولى رقم 
  13ار إعداد التقرير المالى الدولى رقم لمعيالعادلة وفقاً له وليس وفقاً 

 تعد أحد الأسباب التى 17السابقة للمعيار المحاسبى الدولى رقم  القصورفإن أوجه  بناءً على ذلك     
دفعت مجلس معايير المحاسبة الدولى نحو التقارب مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى 

، ونظراً أيضاً للقصور الذى يعترى المعيار المحاسبى  16قم وإصدار معيار التقرير المالى الدولى ر 
،  الإيجارومواكبة التطور فى معايير عقود وللتقارب مع معايير التقارير المالية الدولية  20المصرى رقم 

، وكانت البداية  16فقد كان ذلك دافعاً نحو تبنى المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم 
وأحال أمر  1995لسنة  95الذى ألغى القانون  2018لسنة  176خلال إصدار القانون رقم  من

منه للمعايير المحاسبية المصرية )قانون رقم  63، 55تين المعالجات المحاسبية لعقود الإيجار وفقاً للماد
وقد نون ، حتى يمكن تعديل وإصدار تلك المعايير دون الحاجة إلى تعديل القاوذلك ( ، 2018،  176

يمثل ترجمة لمعيار التقرير المالى  49معيار محاسبى مصرى يحمل رقم ل إصدار مسودة واكب ذلك
 16، إلا أن معيار التقرير المالى الدولى رقم يجرى العمل نحو إصداره بشكل نهائى  16الدولى رقم 

( لذا فإن الأمر يتطلب تقييم  يوجه له العديد من الانتقادات )كما سبق الإشارة لذلك فى الدراسات السابقة
المعالجات الواردة فى المعيار للتحقق من حقيقة تلك الاتهامات الموجهة له قبل إصدار المعيار 

، وهو ما سيتم فى الجزء  وأنه يمثل ترجمة للمعيار الدولى المحاسبى المصرى بشكل نهائى وخاصة 
 التالى من الدراسة .

 الإيجارفى إظهار الجوهر الاقتصادى لعقود  16قرير المالى الدولى رقم اً : تقييم فاعلية معيار التثالث
 باستخدام تلك العقود وفى الحد من التمويل خارج الميزانية

تحولًا حقيقياً نحو إدراج أصول  16تمثل المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم      
( ، ويمكن 2016، )مجلس معايير المحاسبة الدولى  المالىضمن قائمة المركز  الإيجاروالتزامات عقد 

 من خلال الجدول التالى :المعالجات إبراز أهم جوانب تلك 
 (1جدول رقم )

 المؤجر والمستأجر من فى دفاتر كل الإيجارملخص للمعالجة المحاسبية لعقود 
 المعالجة فى دفاتر المستأجر المعالجة فى دفاتر المؤجر نوع العقد
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فى  يظهر الأصل ضمن الأصول - لى تشغي
ويتم إهلاكه بنفس الطريقة  الميزانية

التى تستهلك بها الأصول المماثلة 
 لديه

ضمن  الإيجاريرادات إتظهر  -
يرادات فى قائمة الدخل ، أما الإ

الاستهلاك والتكاليف المتكبدة 
فتظهر ضمن  الإيجارلاكتساب دخل 

 المصروفات 

سملة الأصل سمح المعيار للمستأجرين بعدم ر 
قصيرة المدة  الإيجارالمستأجر فى حالة عقود 

قيمة  ىلأصل ذ الإيجار، وحالة عقود 
 :الةمنخفضة وفى تلك الح

 تظهر المعاملة كمصروف فى قائمة الدخل -
قصيرة الأجل  الإيجارتظهر دفعات  -

منخفضة القيمة ودفعات  الإيجارودفعات 
المتغيرة ضمن الأنشطة التشغيلية  الإيجار

 ائمة التدفقات النقدية فى ق
يظهر فى الميزانية فى جانب  - تمويلى

الأصول مبلغ مساوى لصافى 
  الإيجارالاستثمار فى عقد 

يتم إثبات دخل التمويل على مدى  -
، على أساس نمط يعكس الإيجارفترة 

معدل عائد دوري ثابت لصافي 
 الإيجاراستثمار المؤجر في عقود 

 يرادات فى قائمة الدخلضمن الإ

ظهر ضمن الأصول الأصل المستأجر ي -
الاستخدام( ، وضمن الالتزامات فى حق ال)

بالقيمة الحالية  الإيجاريظهر التزام عقد 
غير المدفوعة فى ذلك  الإيجارلدفعات 
 التاريخ 

يظهر إهلاك الأصل بالإضافة لمصروف  -
ضمن  الإيجارالفائدة على التزام عقد 
 المصرفات فى قائمة الدخل 

ت النقدية للجزء المتعلق تظهر الدفعا -
وكذلك  الإيجاربالفائدة على التزام عقد 

الجزء المتعلق بالمبلغ الأصلى من التزام 
ضمن الأنشطة التمويلية فى  الإيجارعقد 

 قائمة التدفقات النقدية
 المصدر إعداد الباحث بتصرف

القصور التى كان يعانى  على الرغم من أن المعالجات السابقة قد قدمت حلًا للعديد من جوانب      
 ، إلا أن العديد من الدراسات قد قدمت نقداً لتلك المعالجات لما 17منها المعيار المحاسبى الدولى رقم 

لها من أثر على العديد من الجوانب التى سبق بيانها من خلال الدراسات السابقة ، إلا أن الباحث يرى 
ضمن الميزانية يعبر عن  الإيجاروالتزامات عقد  أنها ليست بجوانب قصور حقيقية ، فإظهار أصول

 الإيجارامات عقد ، وبالتالى فهل من الأفضل أن تظل أصول والتز  الإيجارالجوهر الاقتصادى لعقد 
المعاملات الناتجة يتم استخدامها فى ترتيب غرض خاص ذات وحدات  إنشاء من خلال خارج الميزانية

ل خفى خارج الميزانية ، ومن ثم نفاجئ بانهيار تلك الشركات عن تلك العقود بغرض الحصول على تموي
 كما حدث مع شركة إنرون .
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هو الصواب بعينه ، وما حدث من نقد للمعيار هو  الإيجارإن تمثيل الجوهر الاقتصادى لعقد       
محاسبية محاولة لإبقاء الوضع القديم المتمثل فى إبقاء المعالجات المحاسبية الموجودة فى المعايير ال

الحالية التى تسببت فى الدخول فى ترتيبات للحصول على تمويل خارج الميزانية  كما هى من أجل 
مصلحة القائمين على إدارة الشركات المستأجرة ، وهو ما أكدته إحدى الدراسات السابقة السابق التعرض 

على مسودات المعايير  FASB&IASBلها والتى تعرضت بالتحليل لرسائل التعليقات المرسلة لكل من 
، وأن أحد من الشركات كانت ضد التغييرات المقترحة  %80والتى أظهرت أن  الإيجارالحديثة لعقود 

أسباب رفض التغيير كانت بسبب رفض المديرين فى الشركات التغيير بسبب تأثيره على خطط 
ات ذلك راس( ، وقد فسرت إحدى الدComiran & Graham , 2016التعويضات المخصصة لهم )
التشغيلية دون الاعتراف بالأصل المستأجر والتزام عقد  الإيجارعقود  بسبب أن المستأجرين يفضلون 

، وذلك حتى تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل بالنسبة للمستأجر ، ونسبة العائد على  الإيجار
 ( ،Sliwoski ,2017) رالإيجاالأصول أعلى ، صافى الدخل يكون أعلى فى السنوات الأولى لعقد 

ت الإدارة مبنية على ضات الإدارة وخاصة إذا كانت مكافآت وتعويوهو ما ينعكس بالإيجاب على مكافآ
 أساس مؤشرات ونسب الأرباح المحققة .

إلا أن ذلك لا يمنع من أن الباحث يرى أن هناك جوانب قصور فى المعالجات الواردة فى المعيار       
 تتمثل فى :

د المعيار ما هية القيمة المنخفضة ، وبالتالى فالقيمة المنخفضة ستختلف من شركة لأخرى لم يحد -1
ومن ثم تصبح هناك صعوبة فى المقارنة بين الشركات ، مما يمكن وفقاً للرأى الشخصى للإدارة ، 

من خلال إعداد عقود إيجار بقيمة تعتبرها الشركة قيمة منخفضة للأصول اتخاذها كمجال للتلاعب 
فى  الإيجارالتى يتم استئجارها ، للتهرب من رسملة تلك الأصول المستأجرة ومن ثم استخدام عقد 

 الحصول على تمويل خارج الميزانية .
 الإيجارأشار المعيار إلى حرية المستأجر فى عدم رسملة الأصل المستأجر إذا كانت مدة عقد  -2

الشركات  معه قد يدفع، مما شهر أو أقل  12بأنها الأجل  العقد قصيرمدة وحدد المعيار قصيرة ، 
، مما للتهرب من رسملة الأصول المستأجرة  شهر أو أقل 12بمدد  يجارالإعقود إبرام المستأجرة نحو 

تقوم  كما قد، ة لاستخدام عقود الإيجار فى الحصول على تمويل خارج الميزانييفتح معه المجال 
، مما يصعب ومن ثم يتم رسملتها شهر  12ثر من لمدد أك شركات مماثلة باستئجار نفس الأصول

 . من إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للشركات المستأجرةبالتالى 
قصيرة المدة  الإيجارسمح المعيار بالنسبة للمستأجرين بعدم رسملة الأصل المستأجر فى حالة عقود  -3

للمستأجر بأن يعتبر العقد عقد  قيمة منخفضة أى سمح المعيار لأصل ذى الإيجار، وحالة عقود 
إيجار تشغيلى إذا رغب المستأجر فى عدم رسملة الأصل المستأجر ، وهو ما يضعف بالتالى من 
إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للشركات المستأجرة ، فقد تقوم بعض الشركات برسملة تلك 

 .تبعاً لرغبة الإدارة فى ذلكالأصول والبعض الأخر لا 
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، فإذا اعتبر  الإيجاريساوى المعيار بين كل من المؤجرين والمستأجرين فى شروط تصنيف عقد لم  -4
 ةمن وجه -أو مدته قصيرة منخفضة المستأجر أن العقد هو عقد إيجار تشغيلى نظراً لكون قيمته 

 مؤجرمما يتيح له عدم رسملته ، ومن ثم لن يظهر الأصل المستأجر فى الميزانية ، واعتبر ال -نظره 
نطباق أحد أو بعض أو كل الشروط الواردة فى المعيار لتصنيف أن العقد هو عقد إيجار تمويلى لا

بالنسبة للمؤجر ، ومن ثم لن يظهر أيضاً الأصل المؤجر فى ميزانية المؤجر، وبالتالى  الإيجارعقد 
 لن يظهر الأصل فى ميزانية أياً من المؤجر أو المستأجر .

مازال يعانى من أوجه  16تقادات السابقة يتضح أن معيار إعداد التقرير المالى رقم بناءً على الان     
فى  الإيجارقصور تمثل أبواباً مفترحة للتهرب من رسملة الأصول المستأجرة ومن ثم استخدام عقود 

ويرى الباحث أن القصور السابق يمثل نتيجة مباشرة لبناء على تمويل خارج الميزانية ، الحصول 
حيث أن المعيار تم بناءه على أساس المبادئ ، ومن ثم فإن المعيار قد عايير على أساس المبادئ الم

مما يصعب بالتالى ، قدم مبادئ عامة للتطبيق مما يفتح معه المجال نحو التوسع فى الأحكام الشخصية 
على مستوى  الشركات وبعضها البعض أو على مستوى من عملية المقارنة بين القوائم المالية سواء 

كما يرى الباحث أن تقديم مبادئ عامة دون وضع إرشادات الفترات المتعاقبة ،  خلالالشركة الواحدة 
تحكم التطبيق وتضيق من نطاق الأحكام الشخصية يمكن استغلالها فى الحصول على تمويل خارج 

ن ذلك لا يمنع إلا ألمعيار ، للوضع لما قبل إصدار امثل إرتداداً يما مام عقود الإيجار الميزانية باستخد
، لذا يرى الباحث  17من أن المعيار قد عالج بعض جوانب القصور فى المعيار المحاسبى الدولى رقم 

من خلال تقديم مقترحات للتطوير وهو ما سيتم فى الجزء التالى ة تعديل جوانب القصور السابقة بضرور 
 من الدراسة .

 16المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم صور فى جوانب القلتطوير : مقترحات  رابعاً 

 مايلى :ك لسابقة فى المعيار يقترح الباحث معالجتهابناءً على أوجه القصور ا     

فى  مدة العقد قصير الأجل كما هىظل ت الباحث بأن يقترحبالنسبة لتحديد المدة قصيرة الأجل   -1
أى يعد عقد شهر أو أقل  12 الإيجارمدة عقد كانت  إذاير الأجل قصالعقد يكون  وبالتالىالمعيار 

تمويلياً إذا عقداً  عقد الإيجار ، ويعدالإيجار عقداً تشغيلياً وبالتالى لايتم رسملة الأصل المستأجر 
تكرار عدم على فى المعيار ضرورة النص  ولكن معشهر ،  12ر من أكث الإيجار عقدكانت مدة 

، لنفس الأصل أو الأصول المشابهة وذلك التشغيلية  عقود الإيجارجار فى حالة تجديد مدة عقد الإي
وإن حدث فيتم تبويب العقد كعقد إيجار تمويلى وتعديل القوائم المالية بأثر رجعى من بداية المدة 

 . السابقة مع الإفصاح عن ذلك ضمن الإيضاحات المتممة
بمعيار الأهمية النسبية لتحديد ما إذا كانت القيمة  الأخذبالنسبة للقيمة المنخفضة فيقترح الباحث  -2

ويمكن الاسترشاد بالمشروع الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولى الصادر ، منخفضة أم لا 
لتحديد الأهمية النسبية التى وضعها  التى حددها المشروعللاسترشاد بالخطوات   2017فى سبتمبر 
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والمعرفة عن المعلومات  طلبات معايير التقرير المالى الدولى ،والتى تتمثل فى تحديد مت، المشروع 
لمعلومات التى يتم معايير الكمية والوصفية ، تنظيم االأولية التى يحتاجها المستخدمين ، تحديد ال

عرضها من خلال مسودة للقوائم المالية ، وأخيراً مراجعة مسودة القوائم المالية قبل إصدار القوائم 
( ، إلا أن مجلس معايير المحاسبة الدولى لم يقدم معياراً كمياً يمكن أن IASB , 2017المالية )
قد وضعت معايير كمية لس المهنية الأخرى ا، وإن كانت المج لتحديد الأهمية النسبية للبنديستخدم 

 إلى أشار الذى FASBمثل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى للبند لتحديد الأهمية النسبية 
من قيمة الأصول ، وكذلك الاتحاد  %5ذو أهمية نسبية إذا كانت قيمته أقل من أن البند يصبح 

مية واقع العملى بأن البند يصبح ذو أهالدولى للمحاسبين الذى أشار إلى النسب المستخدمة فى ال
أو من الإيرادات والمصروفات ،  %3-1من الربح التشغيلى ، أو  %7 -3نسبية إذا كان يمثل من 

( ، ويرى الباحث Bellandi ,2018من حقوق الملكية ) %5-3من إجمالى الأصول ، أو  1-3%
ن البند )الأصل وهى أ  IFAC أنه يمكن الاستناد للنسبة التى أشار إليها الاتحاد الدولى للمحاسبين

من إجمالى الأصول ،  %3-1أهمية نسبية ويتم رسملته إذا كان يمثل من  المستأجر( يصبح ذا
وذلك نظراً لأن الأصل المستأجر يعد من ضمن الأصول لذا يتم استخدام النسب المخصصة 
للأصول ، بالإضافة إلى أن تلك النسب كما أشار الاتحاد الدولى للمحاسبين هى النسب المستخدمة 

 فى الواقع العملى لذا تتصف بصفة القبول العام .
ية النسبية للأصل المستأجر لن يؤدى إلى كما يرى الباحث أن وضع معيار كمى لتحديد الأهم

يؤدى إلى لن ومن ثم ، الإخلال بمدخل المبادئ والذى بنى على أساسه المعيار الذى نحن بصدده 
على أساس القواعد أو أساس المبادئ  مبنيةفلا توجد معايير ، التحول مرة أخرى إلى مدخل القواعد 

 بشكل كامل فقط .
من المؤجر والمستاجر و إلغاء شروط تصنيف عقد  بين كل ارالإيجتوحيد شروط تصنيف عقد  -3

وانخفاض قيمة الأصل المستأجر  الإيجاربالنسبة للمؤجر ، واعتبار حالتى قصر مدة عقد  الإيجار
فى ضوء المقترحات السابقة ، بالإضافة إلى ضرورة النص  الإيجارهما الأساس فى تصنيف عقد 

لى أم تشغيلى حتى لا يحدث تضارب فى المعالجة المحاسبية فى العقد على نوع العقد هل هو تموي
 للأصل المستأجر فى القوائم المالية لكلا من المؤجر والمستأجر .

قصيرة  الإيجارإلغاء المعالجة الجوازية للمستأجرين بعدم رسملة الأصل المستأجر فى حالة عقود  -4
على عدم رسملة الأصل المستأجر  لأصل ذو قيمة منخفضة ، والنص الإيجارالمدة ، وحالة عقود 

فى الحالتين السابقتين عند عدم استيفاء الأصل المستأجر للشروط السابقة المقترحة من الباحث لعقد 
 لأصل ذو قيمة منخفضة . الإيجارقصير المدة و عقد  الإيجار

كبير التغلب على بناءً على مقترحات التطوير السابقة يرى الباحث أن تلك المقترحات تكفل إلى حد      
، وللتحقق من فاعلية تلك  16أوجه القصور السابقة التى يعانى منها معيار التقرير المالى الدولى رقم 

المقترحات فإن الأمر يتطلب استطلاع آراء عينة من المهتمين بمجال الدراسة حول مدى فاعلية 
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،  الإيجاروهر الاقتصادى لعقود إظهار الجمقترحات التطوير فى الحد من أوجه القصور السابقة وفى 
ة ، وذلك من خلال الجزء نيالحد فى استخدام تلك العقود فى الحصول على تمويل خارج الميزاثم ومن 

 التالى من الدراسة .

جوانب و فى ضوء مشكلة وهدف الدراسة وعرض وتقييم الدراسات السابقة :  فروض الدراسة :خامساً 
أمكن للباحث صياغة فروض  16ى معيار التقرير المالى الدولى رقم القصور فى المعالجات الواردة ف

 الدراسة على النحو التالى :

التعبير عن الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود  فىقاصراً  20يعد المعيار المحاسبى المصرى رقم  -1
 .باستخدام تلك العقود  الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية

التعبير عن الجوهر الاقتصادى لمعاملات  فىقاصراً  16المالى الدولى رقم  يعد معيار التقرير -2
 باستخدام تلك العقود . عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية

فعالة فى  16على المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم  مقترحات التطويرتعد  -3
 لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانيةالتعبير عن الجوهر الاقتصادى 

 باستخدام تلك العقود .

 اً : الدراسة الميدانية :سادس
 تتمثل خطوات الدراسة الميدانية فى :     

 أهداف الدراسة الميدانية :  -1
ن  التعرف تهدف الدراسة الميدانية إلى استطلاع آراء واتجاهات الأطراف المختلفة ذات العلاقة بشأ

 على مايلى :
 ( .20راء واتجاهات عينة الدراسة بشأن  وجود قصور فى المعيار المحاسبى المصرى رقم )آ -
 . 16وجود قصور معيار إعداد التقرير المالى الدولى رقم  راء واتجاهات عينة الدراسة بشأنآ -
دة فى معيار إعداد راء واتجاهات عينة الدراسة بشأن  مقترحات التطوير على المعالجات الوار آ -

 .  16التقرير المالى الدولى رقم 
 مجتمع وعينة الدراسة :  -2

: يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية فى الفئات ذات الصلة بموضوع الدراسة والتى تتمثل  مجتمع الدراسة 
 فى :

التابعة  ةأعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة بكليات التجارة فى عدد من الجامعات الحكومية المصري -
هى جامعات القاهرة وعين شمس والواقعة فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة و  للمجلس الأعلى للجامعات

ن  ، بصفتهم مهتمين بالمعايير المحاسبية  والتقارير المالية ومستخدمين بشكل أساسى للتقارير المالية اوحلو 
مفردة وقد تم  120ى يتم إجراؤها ، ويبلغ عدد هذه الفئة المعدة وفقاً لتلك المعايير من خلال البحوث العلمية الت

تحديد عددها من خلال الرجوع إلى أقسام المحاسبة بكليات التجارة بتلك الجامعات لمعرفة العدد الفعلى لأعضاء 
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ل داخالهيئة التدريس المتواجدين والقائمين بالعمل بشكل فعلى بالقسم بعد استبعاد الأعضاء المعارين )سواء فى 
 أو الخارج ( أو الحاصلين على أجازات .

: بصفتهم معدين فى سجل الهيئة العامة للرقابة الماليةالمديرين الماليين فى شركات التأجير المقيدة  -
مفردة وذلك من واقع العدد الفعلى المقيد فى السجل  291هذه الفئة  حجمللتقارير المالية ، ويبلغ 

 والموجود على الموقع الالكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية
 (a_efsa/lease_doc.htmhttp://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extr(  . 
المراجعين الخارجيين المقيدين فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية : بصفتهم مستخدمين للتقارير  -

مفردة وذلك من واقع العدد الفعلى المقيد فى السجل والموجود  298ومدققين لها ، ويبلغ حجم هذه الفئة 
 ة المالية على الموقع الالكترونى للهيئة العامة للرقاب

(http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/segel%20morakebe%
20hesabat.htm) 

 يوضح الجدول التالى مجتمع الدراسة وأعداد كل فئة والوزن النسبى لها مقارنة بباقى الفئات وذلك كما يلى      

(2جدول رقم )  
النسبى لها مقارنة بباقى الفئاتتوزيع مجتمع الدراسة وأعداد كل فئة والوزن   

 العدد الفئة
الوزن النسبى لفئات 

 المجتمع
%17 120 أعضاء هيئة التدريس  

%41 291 المديرين الماليين  
%42 298 المراجعين الخارجيين  

%100 709 الإجمالى  
 : عينة الدراسة

 (بدون سنة نشر،  فىمصطو  الصياداعتمد الباحث فى تحديد حجم العينة على القانون التالى : )

  21 1

N
n

N e


  

 حيث إن  : 
 n تمثل حجم العينة : 
N  حجم المجتمع : 
:e المسموح به خطأ ال 
حجم العينة  يتضح أن %5أى بمستوى خطأ مسموح به قدره  %95بمستوى ثقة بتطبيق القانون السابق     

لكل فئة من الفئات السابقة بطريقة التوزيع المتناسب من مفردة ، وقد تم تحديد حجم العينة  256الناتج يبلغ 

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/lease_doc.htm
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خلال قسمة حجم المجتمع لكل فئة على إجمالى حجم المجتمع ككل وضرب الناتج فى حجم العينة الناتج وهو 
للحفاظ على الوزن النسبى لكل فئة من فئات المجتمع ،  الثلاثةمفردة ، وذلك لكل فئة من فئات الدراسة  256

عينة الدراسة ممثلة أفضل تمثيل للمجتمع المأخوذة منه ، وذلك كما يتضح من خلال الجدول التالى بحيث تكون 
: 

(3جدول رقم )  
 توزيع عينة الدراسة وأعداد كل فئة والوزن النسبى لها مقارنة بباقى الفئات

عينةالوزن النسبى لفئات ال العدد الفئة  
%17 43 أعضاء هيئة التدريس  

ينالمديرين المالي  510  41%  
810 المراجعين الخارجيين  42%  

562 الإجمالى  100%  
قائمة ، وبتحليل تلك  254تم استلام عدد و ، قائمة استقصاء  256قام الباحث بتوزيع عدد وقد      

 يتضح من الجدول التالى :كما  ذلكو ،  249القوائم الصالحة للتحليل تبلغ عدد القوائم اتضح أن 
 
 
 
 
 
 
 

(4جدول رقم )  
ت الدراسةلكل فئة من فئا أعداد قوائم الاستقصاء الموزعة والمستلمة والصالحة للتحليل الإحصائى  

القوائم  نسبة عدد
 الصالحة للتحليل
لإجمالى القوائم 
 الموزعة لكل فئة

 عدد القوائم الصالحة
 للتحليل الإحصائى

 عدد القوائم غير
يلالصالحة للتحل  

عدد القوائم 
 المستلمة

ائم عدد القو 
 الفئة الموزعة

97.7% سأعضاء هيئة التدري 43 43 1 42   

97.14% ينالمديرين المالي 105 104 2 102   
97.2% نالمراجعين الخارجيي 108 107 2 105   

97.26%  الإجمالى 256 254 5 249 
 أساليب جمع البيانات   -3
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ئم الاستقصاء بصفة الأساليب المستخدمة فى جمع البيانات : فقد تم الاعتماد على أسلوب قوا -1
سة بشانها لاختبار رئيسية من خلال إعداد قائمة تحتوى على الأسئلة المراد أخذ آراء عينة الدرا

 .فروض الدراسة
 : )الواردة ضمن ملحق الدراسة(محتويات قائمة الاستقصاء  -2
الدراسة التبويب العام لقائمة الاستقصاء : فقد تم تقسيم قائمة الاستقصاء والواردة بملاحق  –أ 

 لقسمين من الأسئلة وذلك كما يلى :

 من القائمة : يهدف للتعرف على البيانات الشخصية للمستقصى منهم . القسم الأول -
مجموعات من الأسئلة وتهدف للتعرف على آراء عينة  الثانى من القائمة : ويتضمن ثلاثالقسم  -

 ستقصاء .الدراسة أو المستقصى منهم فى الأسئلة الواردة بقائمة الا

العلاقة بين فروض الدراسة الميدانية والأسئلة الواردة فى قائمة الاستقصاء : وتتضح تلك  -ب
 العلاقة من خلال الجدول التالى :

 

 

 

 

 

 

(5جدول رقم )  
 العلاقة بين فروض الدراسة الميدانية والأسئلة الواردة فى قائمة الاستقصاء

 الأسئلة المرتبطة بها الفرض

 فىقاصراً  20ر المحاسبى المصرى رقم يعد المعيا
 يجارالإالتعبير عن الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود 

عقود لك التباستخدام  وفى الحد من التمويل خارج الميزانية  

اصة المجموعة الأولى من الأسئلة : وتتناول مجموعة أسئلة خ
ذلك  وأسباب 20ار المحاسبى المصرى رقم بقصور المعي
ن أسئلة تتمثل فى السؤالين الأول والثانى م القصور والتى

 الاستقصاء

 فىقاصراً  16يعد معيار التقرير المالى الدولى رقم 
 يجارالإالتعبير عن الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود 

عقود لك التباستخدام  وفى الحد من التمويل خارج الميزانية  

اصة لة خالمجموعة الثانية من الأسئلة : وتتناول مجموعة أسئ
ذلك  وأسباب 16بقصور معيار التقرير المالى الدولى رقم 

من أسئلة  والرابع الثالث ينالقصور والتى تتمثل فى السؤال
 الاستقصاء
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معيار  على المعالجات الواردة فى مقترحات التطويرتعد 
فعالة فى التعبير عن  16التقرير المالى الدولى رقم 

د وفى الح الإيجار الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود
  عقودتلك الباستخدام  من التمويل خارج الميزانية

بمقترحات  المجموعة الثالثة من الأسئلة : وتتناول أسئلة تتعلق
لمالى التطوير على المعالجات الواردة  فى معيار التقرير ا

لة من أسئ الخامسوالتى تتمثل فى السؤال  16الدولى رقم 
 الاستقصاء

 ب التحليل الإحصائىإجراءات وأسالي -4
 الإجراءات التالية لإتمام التحليل الإحصائى للبحث: الباحثاتبع      

 مرحلة إدخال ومعالجة البيانات  -أ

بمراجعة استمارة الاستقصاء للتأكد من اكتمالها وصلاحيتها لإدخال البيانات والتحليل  الباحثقام       
توافر بها الشروط اللازمة، ثم قام بتكويد )ترميز( المتغيرات الإحصائى حيث تم استبعاد الاستمارات التي لا ت

الإصدار الثانى  (SPSS)برامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية فى لحاسب الآلي والبيانات ثم تفريغها با
لقياس استجابة المبحوثين لفقرات استمارة  Likert Scale، باستخدام مقياس ليكارت الخماسى  والعشرون 

تقصاء بإعطاء خمس درجات فى حالة الموافقة تماماً ، وأربع درجات فى حالة الموافقة ، وثلاث درجات فى الاس
 .حالة المحايد ، ودرجتان فى حالة عدم الموافقة ، ودرجة واحدة فى حالة حالة عدم الموافقة تماماً 

 :ومجتمع الدراسة مرحلة الإحصاءات الوصفية -ب
حصاء الوصفي للمتغيرات الخاصة بسمات مفردات عينة الدراسة ثم الإحصاء الوصفي باستخراج الإ الباحثقام       

 ى، النسب المئوية، المتوسط الحسابسابقة الذكر ـ هذا ويشمل الإحصاء الوصفي كل من التكرارات -لمتغيرات الدراسة 
 قل تشتتاً أو الأكثر تجانساً.والترتيب على أساس القيم الأ المعيارى ، معامل الاختلاف المعيارى المرجح، الانحراف 

 : تحليل متغيرات الدراسة باستخدام التحليل الاحصائى -5
 فيما يلي الأدوات التي استخدمت في تحليل الاستمارات و بيان صحة فروض الدراسة      

 الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات الدراسة: -أ
 (6جدول رقم )

 معامل الثبات والصدق الذاتي لمحاور الدراسة

امل مع
 الصدق

 معامل الثبات

alpha المحاور 

878. 771. 
قاصراً فى التعبير عن الجوهر  20يعد المعيار المحاسبى المصرى رقم 

الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية 
 باستخدام تلك العقود 

861. 742. 
فى التعبير عن الجوهر قاصراً  16يعد معيار التقرير المالى الدولى رقم 

الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية 
 باستخدام تلك العقود 
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885. 783. 
تعد مقترحات التطوير على المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى 

ار فعالة فى التعبير عن الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود الإيج 16رقم 
 وفى الحد من التمويل خارج الميزانية باستخدام تلك العقود 

( لقياس ثبات المحتوى alphaباستخدام معامل الثبات الفاكرونباخ )( أنه 6من الجدول رقم ) تبين  
 لمحاور الدراسة سالفة الذكر مايلى :

  " راً فى التعبير عن قاص 20يعد المعيار المحاسبى المصرى رقم معامل الفاكرونباخ للمحور الأول
باستخدام تلك الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية 

 .(.878.( ، الأمر الذي انعكس أثره على الصدق الذاتى حيث بلغ )771" قد بلغ )العقود 
  " قاصراً فى التعبير عن  16يعد معيار التقرير المالى الدولى رقم معامل الفاكرونباخ للمحور الثانى

الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية باستخدام تلك 
 .(.861.( ، الأمر الذي انعكس أثره على الصدق الذاتى حيث بلغ )742" قد بلغ )العقود 

  " ت الواردة فى معيار التقرير تعد مقترحات التطوير على المعالجامعامل الفاكرونباخ للمحور الثالث
فعالة فى التعبير عن الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد  16المالى الدولى رقم 

.( ، الأمر الذي انعكس أثره على 783" قد بلغ )من التمويل خارج الميزانية باستخدام تلك العقود 
 .(.885الصدق الذاتى حيث بلغ )

، وإمكانية الاعتماد على عينة الدراسة  مستوى بات المرتفع لمحاور الدراسة على مما سبق يتضح الث     
 .البيانات التى تم الحصول عليها من آراء مفردات العينة 

 تحليل نسب الموافقة على أسئلة الاختيارات المتعددة   -ب
 :ة الاستقصاء وذلك كالتالىقائم تم إجراء التحليل الوصفي الخاص بأسئلة الاختيار من متعدد والواردة فى      

وجوانب ذلك القصور  20أولا : الفقرات التى تتعلق بمدى وجود قصور فى المعيار المحاسبى المصرى رقم 
فى التعبير عن  20: هل توافق على وجود قصور فى المعيار المحاسبى المصرى رقم  السؤال الأول

 الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار  ؟

 (7)جدول رقم 
فى التعبير عن الجوهر  20وجود قصور فى المعيار المحاسبى المصرى رقم  تحليل نسب الموافقة على

 الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار  
 لا نعم

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار
246 98.8% 3 1.2% 
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بينمـا كانـت   %98.8 ثلتم كانتنسبة الإجابة  بنعم في عينة الدراسة  يتضح من الجدول السابق أن    
وعلــي ذلــك يكــون حجــم العينــة التــى ســوف تســتخدم فــي تحليــل الســؤال ،  % 1.2 تمثــل نســبة الإجابــة بــلا

 بلا. إجاباتهممفردة كانت  3بعد استبعاد عدد  246التالي 

 20ما هو رأيك فى الجوانب التالية كجوانب قصور فى المعيـار المحاسـبى المصـرى رقـم :  السؤال الثانى
ت إلـــى عـــدم التعبيـــر عـــن الجـــوهر الاقتصـــادى لمعـــاملات عقـــود الإيجـــار واســـتخدام تلـــك العقـــود كأحـــد أد

 مصادر التمويل خارج الميزانية ؟

 بتحليل الاجابات علي هذا السؤال يتضح مايلى :      
 (8جدول رقم)

 وبعض المقاييس الإحصائية النسبىالتوزيع التكراري و 

 الفقرةرقم 
 أسفل التكرار[ ات ]النسبةمستوىال

المتوسط 
 الحسابى

الانحراف 
 المعيارى 

معامل 
مستوى  2كا الاختلاف

 الترتيب الدلالة
غير  محايد موافق موافق تماماً 

 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

1 
150 52 22 17 5 

4.31 1.04 24.22% 281.5 0.00 
4 

61% 21% 9% 7% 2% 

2 
146 57 22 17 4 

4.31 1.01 23.4% 269 0.00 
3 

59% 23% 9% 7% 2% 

3 
159 60 15 9 3 

4.47 86. 19.23% 346.7 0.00 
1 

65% 24% 6% 4% 1% 

4 
153 62 19 10 2 

4.43 87. 19.67% 316.7 0.00 
2 

62% 25% 8% 4% 1% 
المتوسط 

 العام
154 57 20 10 5 

4.4 94. 21.45% 312.3 0.00 
- 

63% 23% 8% 4% 2% 
جوانــب القصــور فــى المعيــار ( عــن إجابــات عينــة الدراســة عنــد ســؤالهم عــن 8يعبــر الجــدول )           

واسـتخدام تلـك  فى التعبيـر عـن الجـوهر الاقتصـادى لمعـاملات عقـود الإيجـار 20المحاسبى المصرى رقم 
نــاك نســبة كبيــرة مــن وقــد تبــين مــن خــلال الاجابــات أن ه العقــود كأحــد مصــادر التمويــل خــارج الميزانيــة

المستقصـــيين توافـــق علـــي هـــذه الفقـــرات مجتمعـــة ، ويتضـــح ذلـــك مـــن حـــلال صـــف المتوســـط العـــام هـــي 
( %6=2+4محايــدة ، بينمــا أكــدت نســبة) إجابــاتهممــن العينــة  %8( ، وجــاءت نســبة 86%= 63+23)

 من حجم العينة عدم الموافقة على هذه الجوانب .
العـــام  الحســـابى.( بنســـبة أقـــل مـــن قيمـــة المتوســـط 94العـــام ) يـــارى المعجـــاءت قيمـــة الانحـــراف  كمـــا     

(  لتؤكد اختلاف نسبة التشتت في آراء مفردات عينة الدراسـة و نسـبة هـذا التشـتت غيـر كبيـرة حيـث 4.4)
( ممـــا يؤكـــد صـــحة بيانـــات العينـــة ، كـــذلك جـــاءت قيمـــة مســـتوى 21.45بلغـــت قيمـــة معامـــل الاخـــتلاف )

( ليثبــت أن نســبة توزيــع الاجابــات علــي 0.000) %5لمتوســط العــام أقــل مــن الدلالــة الخــاص بمربــع كــا ل
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، أيضاً من خلال النظر إلى قيم معامل الاخـتلاف لكـل فقـرة  عشوائىات الخمسة تعبر عن توزيع مستوىال
مــن فقــرات الســؤال يمكــن ترتيــب الفقــرات مــن حيــث الأقــل تشــتتاً ] صــاحب أقــل معامــل اخــتلاف [ كمــا هــو 

 لترتيب.موضح بعمود ا

وجوانب ذلك  16ثأنياً : الفقرات التى تتعلق بمدى وجود قصور فى معيار التقرير المالى الدولى رقم 
 القصور.

فى ضوء الملخص المرفق لأهم المعالجات الواردة بمعيار التقرير المالى الدولى رقم السؤال الثالث : 
فى التعبير عن الجوهر  16لى رقم ، هل توافق على وجود قصور فى معيار التقرير المالى الدو 16

 الاقتصادى لعقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية باستخدام عقود الإيجار ؟

 (9جدول رقم )
فى التعبير عن الجوهر  16فى معيار التقرير المالى الدولى رقم وجود قصور  تحليل نسب الموافقة على

 لتمويل خارج الميزانية باستخدام تلك العقود الاقتصادى لعقود الإيجار وفى الحد من ا
 لا نعم

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار
245 98.4% 4 1.6% 

      
بينمــا   %98.4 كانــت تمثــلنســبة الإجابــة  بــنعم فــي عينــة الدراســة  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن      

التــى ســوف تســتخدم فــي تحليـــل وعلــي ذلــك يكــون حجــم العينـــة ،  %1.6 تمثـــلنســبة الإجابــة بــلا كانــت 
 بلا. إجاباتهممفردة كانت  4بعد استبعاد عدد  245السؤال التالي 
 16ما هو رأيك فى الجوانب التالية كجوانب قصور معيار التقرير المالى الدولى رقم :  السؤال الرابع

عقود كأحد أدت إلى عدم التعبير عن الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار واستخدام تلك ال
 مصادر التمويل خارج الميزانية ؟

 بتحليل الاجابات علي هذا السؤال يتضح مايلى :     
 (10جدول رقم)

 وبعض المقاييس الإحصائية النسبىالتوزيع التكراري و 

 الفقرةرقم 

 ات ]النسبة أسفل التكرار[مستوىال
المتوسط 
 الحسابى

الانحراف 
 المعيارى 

معامل 
مستوى  2كا الاختلاف

موافق  الترتيب لدلالةا
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

1 
152 57 22 10 4 

4.4 93. 21.08% 305.1 0.00 
3 

62% 23% 9% 4% 2% 
2 158 58 17 10 2 4.47 85. 19.13% 341.1 0.00 1 
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64% 24% 7% 4% 1% 

3 
154 55 18 14 4 

4.39 96. 21.89% 311.7 0.00 
4 

63% 22% 7% 6% 2% 

4 
157 58 17 12 1 

4.46 85. 19.15% 335.5 0.00 
2 

64% 24% 7% 5% 0% 
المتوسط 

 العام
155 56 18 14 2 

4.42 91. 20.63% 320 0.00 
- 

63% 23% 7% 6% 1% 
 

ت الترررى تتعلرررق بجوانرررب الفقررررا( عـــن إجابـــات عينـــة الدراســـة  عنـــد ســـؤالهم عـــن 10يعبـــر الجـــدول )     
وقـد تبـين مـن خـلال الاجابـات  وجوانرب ذلرك القصرور 16القصور فى معيار التقرير المالى الردولى رقرم 

أن هنــاك نســبة كبيــرة توافــق علــي هــذه الفقــرات مجتمعــة وهــذا مــا اتضــح مــن صــف المتوســط العــام هــي 
( مــن %7=1+6ت نســبة)محايــدة ، بينمــا أكــد إجابــاتهممــن العينــة  %7( وجــاءت نســبة 86%=63+23)

 حجم العينة عدم الموافقة على هذه الفقرات.
العـــام  الحســـابى.( بنســـبة أقـــل مـــن قيمـــة المتوســـط 91العـــام ) المعيـــارى جـــاءت قيمـــة الانحـــراف  كمـــا    

(  لتؤكــد اخــتلاف نســبة التشــتت فــي آراء مفــردات عينــة الدراســة و نســبة هــذا التشــتت غيــر كبيــرة 4.42)
( مما يؤكد صحة بيانات العينـة ، كـذلك جـاءت قيمـة مسـتوى 20.63الاختلاف )حيث بلغت قيمة معامل 

( ليثبــت أن نســبة توزيــع الاجابــات علــي 0.000) %5الدلالــة الخــاص بمربــع كــا للمتوســط العــام  أقــل مــن 
 .  عشوائىات الخمسة تعبر عن توزيع مستوىال

ور فى المعالجات الواردة فى معيار ثالثاً : الفقرات التى تتعلق بمقترحات التطوير على جوانب القص
 16التقرير المالى الدولى رقم 

المعالجات الواردة فى معيار التقرير جوانب القصور فى فيما يلى مقترحات لتطوير : السؤال الخامس 
 فما هى درجة موافقتك على هذه المقترحات ؟ 16المالى الدولى رقم 

 245أن عدد المستقصيين الذين أجابوا بنعم هم ث يتضح فى ضوء نتيجة الإجابة على السؤال الثال     
على كل من السؤالين الرابع  يتمكنوا من الإجابةلن  وبالتالى 4، وأن من قاموا بالإجابة بلا عددهم 

، وعلى  كما تم الإشارة فى قائمة الاستقصاء وسيتوقفوا عند الإجابة على السؤال الثالث فقطوالخامس 
وهو نفس حجم مفردة  245الخامس هى التى سوف تستخدم في تحليل السؤال حجم العينة  ذلك يكون 

 .العينة المستخدم فى تحليل السؤال الرابع 
 بتحليل الاجابات علي هذا السؤال يتضح مايلى :     

 (11جدول رقم)
 وبعض المقاييس الإحصائية النسبىالتوزيع التكراري و 

 الترتيبمستوى  2كامعامل الانحراف المتوسط  ار[ات ]النسبة أسفل التكر مستوىال الفقرةرقم 
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موافق 
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

 الدلالة الاختلاف المعيارى  الحسابى

1 
160 53 17 12 3 

4.43 92. 20.77% 340.1 0.00 
4 

65% 22% 7% 5% 1% 

2 
158 63 18 4 2 

4.50 79. 17.5% 348.7 0.00 
1 

64% 26% 7% 2% 1% 

3 
157 60 19 7 2 

4.47 84. 18.72% 336.4 0.00 
2 

64% 24% 8% 3% 1% 

4 
162 54 19 8 3 

4.46 88. 19.67% 348.6 0.00 
3 

66% 22% 8% 3% 1% 
المتوسط 

 العام
159 57 18 8 3 

4.43 91. 20.6% 325.4 0.00 
- 

65% 23% 8% 3% 1% 
     

مقترحات التطوير على جوانب ( عن إجابات عينة الدراسة عند سؤالهم عن 11يعبر الجدول )      
وقد تبين من خلال الاجابات   16القصور فى المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم 

ام هي أن هناك نسبة كبيرة توافق علي هذه الفقرات مجتمعة وهذا ما اتضح من صف المتوسط الع
( من %4=1+3محايدة ، بينما أكدت نسبة) إجاباتهممن العينة  %8( وجاءت نسبة 88%=65+23)

 حجم العينة عدم الموافقة على هذه الفقرات.

العـــام  الحســـابى.( بنســـبة أقـــل مـــن قيمـــة المتوســـط 91العـــام ) المعيـــارى جـــاءت قيمـــة الانحـــراف  كمـــا     
ء مفــردات عينــة الدراســة و نســبة هــذا التشــتت غيــر كبيــرة (  لتؤكــد اخــتلاف نســبة التشــتت فــي آرا4.43)

( ممـا يؤكـد صـحة بيانـات العينـة ، كـذلك جـاءت قيمـة مسـتوى 20.6حيث بلغت قيمـة معامـل الاخـتلاف )
( ليثبــت أن نســبة توزيــع الاجابــات علــي 0.000) %5الدلالــة الخــاص بمربــع كــا للمتوســط العــام  أقــل مــن 

 .  عشوائىات الخمسة تعبر عن توزيع مستوىال

 الاحصاء التحليلي لمحتويات الدراسة  -6
 أولا :  اختبارات تحليل التباين أحادى الاتجاه

اختبرار تحليرل التبراين فرري اتجراه واحرد واحررد ولرذلك لمعرفرة هرل هنرراك اخرتلاف برين متوسررطات  -أ
بين الفئات المكونة للعينة من حيث ] الخبرة [ حرول مردى الاتفراق بشرأن كرل فررض مرن  الرأى

 الدراسة. فروض 
 10مــن  ،ســنة  10أقــل مــن  إلــى 5ســنوات ، مــن  5أربــع فئــات هــي ]أقــل مــن  إلــىتــم تقســيم الخبــرة      
 .سنة فأكثر[ 15سنة ،  15أقل من  إلى

 (12جدول رقم )
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بين الفئات  الرأىنتائج تحليل التباين في اتجاه واحد وذلك لمعرفة هل هناك اختلاف بين متوسطات 
 ث ] الخبرة[المكونة للعينة من حي

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الاحصاءه 
F 

 مستوى 
 الدلالة

الفرض 
الفرعى 
 الأول

بين 
 .988 .043 .046 3 .137 المجموعات
داخل 

   1.062 245 260.079 المجموعات
    248 260.217 الكلي

الفرض 
الفرعى 
 الثانى

بين 
 .110 2.031 2.027 3 6.080 المجموعات
داخل 

   0.998 245 244.482 المجموعات
    248 250.562 الكلي

الفرض 
الفرعى 
 الثالث

بين 
 .728 .435 .410 3 1.229 المجموعات
داخل 

   .942 245 230.851 المجموعات
    248 232.080 الكلي

 ( يتضح مايلى : 12من تحليل التباين بالجدول )     
 1Hبشأن الفرض الأول 

وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد فــروق جوهريــة بــين  %5. أى أكبــر مــن 988مســتوى الدلالــة تســاوى  قيمــة     
ســنوات و  5متوســط الآراء لكــل فئــة مــن الفئــات الأربعــة للخبــرة وهــذا يعنــي أن أصــحاب الخبــرة الأقــل مــن 

ســنة فــأكثر  15و أصــحاب الخبــرة  15إلــى  10و أصــحاب الخبــرة مــن  10إلــى  5أصــحاب الخبــرة مــن 
  3أكبر من   1Hفي الفرض الأول  الرأىبشأن صحة الفرض الأول وذلك لأن متوسطات  اتفقوا

 2Hبشأن الفرض الثانى 
وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد فــروق جوهريــة بــين  %5. أى أكبــر مــن 11تســاوى  قيمــة مســتوى الدلالــة     

ســنوات و أصــحاب  5 متوســط الآراء لكــل فئــة مــن الفئــات الأربعــة للخبــرة وهــذا يعنــي أن الخبــرة الأقــل مــن
سـنة فـأكثر اتفقـوا بشـأن  15و أصـحاب الخبـرة  15إلـى  10و أصحاب الخبـرة مـن  10إلى  5الخبرة من 

 .3أكبر من  2Hفي الفرض الثانى  الرأىصحة الفرض الثانى وذلك لأن متوسطات 
 3Hبشأن الفرض الثالث 

ه لا توجــد فــروق جوهريــة بــين وهــذا يعنــي أنــ %5. أى أكبــر مــن 728قيمــة مســتوى الدلالــة تســاوى      
ســنوات و أصــحاب  5متوســط الآراء لكــل فئــة مــن الفئــات الأربعــة للخبــرة وهــذا يعنــي أن الخبــرة الأقــل مــن 

سـنة فـأكثر اتفقـوا بشـأن  15و أصـحاب الخبـرة  15إلـى  10و أصحاب الخبـرة مـن  10إلى  5الخبرة من 
 . 3أكبر من  3Hالث في الفرض الث الرأىصحة الفرض الثالث وذلك لأن متوسطات 



 - 330 - 

اختبرار تحليرل التبراين فرري اتجراه واحرد واحررد ولرذلك لمعرفرة هرل هنرراك اخرتلاف برين متوسررطات  -ب
بررين الفئررات المكونررة للعينررة مررن حيررث ] المؤهررل [ أو ] الدرجرره العلميررة[  حررول مرردى  الرررأى

 الاتفاق بشأن كل فرض من فروض الدراسة. 
 بكالوريوس ، دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه[أربع فئات هي ] إلىتم تقسيم المؤهل      

 (13جدول رقم )

بين  الرأىاختبار تحليل التباين في اتجاه واحد وذلك لمعرفة هل هناك اختلاف بين متوسطات نتائج 
 الفئات المكونة للعينة من حيث ] المؤهل [ أو ] الدرجه العلمية[  

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ه الاحصاء
F 

 مستوى 
 الدلالة

الفرض 
الفرعى 
 الأول

بين 
 .905 .187 .198 3 .593 المجموعات
داخل 

   1.060 245 259.624 المجموعات
    248 260.217 الكلي

الفرض 
الفرعى 
 الثانى

بين 
 .141 1.839 1.839 3 5.518 المجموعات
داخل 

   1.000 245 245.045 المجموعات
    248 250.562 الكلي

لفرض ا
الفرعى 
 الثالث

بين 
 .474 .838 .786 3 2.357 المجموعات
داخل 

   .938 245 229.723 المجموعات
    248 232.080 الكلي

 ( يتضح مايلى :13من تحليل التباين بالجدول )     
 1Hبشأن الفرض الأول 

روق جوهريــة بــين وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد فــ %5. أى أكبــر مــن 908قيمــة مســتوى الدلالــة تســاوى      
متوســط الآراء لكــل فئــة مــن الفئــات الأربعــة للمؤهــل وهــذا يعنــي أن أصــحاب مؤهــل الــدكتوراه و أصــحاب 
مؤهـــل الماجســـتير و أصـــحاب الـــدبلوم و أصـــحاب مؤهـــل البكـــالوريوس اتفقـــوا بشـــأن صـــحة الفـــرض الأول 

 .3أكبر من   1Hفي الفرض الأول  الرأىوذلك لأن متوسطات 
 2Hى بشأن الفرض الثان

وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد فــروق جوهريــة بــين متوســط  %5.  أى أكبــر مــن 141قيمــة مســتوى الدلالــة تســاوى      
الآراء لكل فئة من الفئات الأربعة للمؤهل وهذا يعنـي أن أصـحاب مؤهـل الـدكتوراه و أصـحاب مؤهـل الماجسـتير و 

فـي  الـرأىرض الثـانى وذلـك لأن متوسـطات أصحاب الدبلوم و أصحاب مؤهل البكالوريوس اتفقـوا بشـأن صـحة الفـ
 .3أكبر من  2Hالفرض الثانى 

 3Hبشأن الفرض الثالث 
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وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد فــروق جوهريــة بــين متوســط  %5. أى أكبــر مــن 474قيمــة مســتوى الدلالــة تســاوى       
حاب مؤهـل الماجسـتير و الآراء لكل فئة من الفئات الأربعة للمؤهل وهذا يعنـي أن أصـحاب مؤهـل الـدكتوراه و أصـ

فـي  الـرأىأصحاب الدبلوم و أصحاب مؤهل البكالوريوس اتفقوا بشـأن صـحة الفـرض الثالـث وذلـك لأن متوسـطات 
 .3أكبر من  3Hالفرض الثالث 

برين  الررأىاختبار تحليل التباين في اتجاه واحد واحد ولذلك لمعرفة هل هنراك اخرتلاف برين متوسرطات  -ج
 حيث ] الوظيفة [ حول مدى الاتفاق بشأن كل فرض من فروض الدراسة.  الفئات المكونة للعينة من

 ثلاث  فئات هي ]عضو هيئة تدريس ، معد تقارير مالية ، مراجع خارجي[ إلىتم تقسيم المؤهل      

 (14جدول رقم )
بين  الرأىاختبار تحليل التباين في اتجاه واحد وذلك لمعرفة هل هناك اختلاف بين متوسطات نتائج 

 الفئات المكونة للعينة من حيث ] الوظيفة [ 
مجموع  

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الاحصاءه 
F 

 مستوى 
 الدلالة

الفرض 
 الفرعى الأول

 .809 .212 .224 2 .488 بين المجموعات
   1.056 246 259.769 داخل المجموعات

    248 260.217 الكلي
الفرض الفرعى 

 الثانى

 .063 2.797 2.785 2 5.571 وعاتبين المجم
   .996 246 244.992 داخل المجموعات

    248 250.562 الكلي
الفرض الفرعى 

 الثالث

 .537 .623 .585 2 1.170 بين المجموعات
   .939 246 230.911 داخل المجموعات

    248 232.080 الكلي
 ( يتضح مايلى : 14من تحليل التباين بالجدول )     

 
 

 1Hبشأن الفرض الأول 

وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد فــروق جوهريــة بــين  %5. أى أكبــر مــن 908قيمــة مســتوى الدلالــة تســاوى      
متوسط الآراء لكل فئة من الفئات الثلاثـة للوظيفـة وهـذا يعنـي أن أعضـاء هيئـة التـدريس و معـدي التقـارير 

فـي الفـرض  الـرأىالأول وذلـك لأن متوسـطات المالية و المـراجعين الخـارجيين اتفقـوا بشـأن صـحة الفـرض 
 . 3أكبر من   1Hالأول 

 2Hبشأن الفرض الثانى 
وهـذا يعنــي أنـه لا توجــد فـروق جوهريــة بــين  %5. أى أكبـر مــن 063تســاوى  قيمـة مســتوى الدلالـة      

لتقـارير متوسط الآراء لكل فئة من الفئات الثلاثـة للوظيفـة وهـذا يعنـي أن أعضـاء هيئـة التـدريس و معـدي ا
فـي الفـرض  الـرأىالمالية و المراجعين الخارجيين اتفقـوا بشـأن صـحة الفـرض الثـانى وذلـك لأن متوسـطات 

 .3أكبر من   2Hالثانى 
 3Hبشأن الفرض الثالث 
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وهـذا يعنــي أنـه لا توجــد فـروق جوهريــة بــين  %5. أى أكبـر مــن 537تســاوى  قيمـة مســتوى الدلالـة      
فئات الثلاثـة للوظيفـة وهـذا يعنـي أن أعضـاء هيئـة التـدريس و معـدي التقـارير متوسط الآراء لكل فئة من ال

فـي الفـرض  الـرأىالمالية و المراجعين الخارجيين اتفقوا بشـأن صـحة الفـرض الثالـث وذلـك لأن متوسـطات 
 .3أكبر من   3Hالثالث 

   tثانياً :اختبار صحة الفروض باستخدام  
لكــل فــرض  الــرأىوض الثلاثــة عــن طريــق اختبــار أن متوســط يــتم اختبــار صــحة كــل فــرض مــن الفــر      

 وكانت نتائج الاختبار كالتالي : 3أكبر من 
 (15جدول رقم )

 tنتائج اختبار صحة الفروض باستخدام اختبار 

 الفروض
 اختبار ت

قيمة 
الاحصاءه 

 ت
درجة 
 الحرية

 مستوى 
 الدلالة

فرق 
 المتوسطات

 فترة ثقة 95%
 الاعلي الحد  الحد الادني

الفرض 
 1.5375 1.2818 1.40964 .000 248 21.715 الأول

الفرض 
 1.5431 1.2922 1.41767 .000 248 22.256 الثانى

الفرض 
 1.5946 1.3532 1.47390 .000 248 24.042 الثالث

 :يلاحظ أن فى ضوء الجدول السابق 
لايمكــن قبــول أن المتوســط للفــرض وهــذا يعنــي أنــه  %5قيمــة مســتوى الدلالــة للفــرض الأول أقــل مــن      

اتفقـوا المبحـوثين فـي العينـة بالكامـل وهـذا يعنـي أن  3ولهـذا نقبـل أن المتوسـط أكبـر مـن  3الأول  يساوي 
 .3أكبر من  الرأىبشأن صحة الفرض الأول وذلك لأن متوسط 

توسـط للفــرض وهـذا يعنـي أنـه لايمكــن قبـول أن الم %5قيمـة مسـتوى الدلالـة للفــرض الثـانى أقـل مــن      
اتفقــوا المبحــوثين فــي العينــة بالكامــل وهــذا يعنــي أن  3ولهــذا نقبــل أن المتوســط أكبــر مــن  3الثـانى يســاوي 

 .3أكبر من  الرأىبشأن صحة الفرض الثانى وذلك لأن متوسط 

وهـذا يعنـي أنـه لايمكـن قبـول أن المتوسـط للفـرض  %5قيمة مسـتوى الدلالـة للفـرض الثالـث أقـل مـن      
اتفقــوا المبحـوثين فــي العينـة بالكامـل وهـذا يعنـي أن  3ولهـذا نقبــل أن المتوسـط أكبـر مــن  3يسـاوي  الثالـث

 .3أكبر من  الرأىبشأن صحة الفروض الثالث وذلك لأن متوسط 

 نتائج التحليل الاحصائي: -7
 من التحليلات الاحصائية السابقة تبين الآتي 

قاصراً فى التعبير عن الجوهر  20لمصرى رقم يعد المعيار المحاسبى اصحة  الفرض الأول وهو "  -
" حيث الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية باستخدام تلك العقود 

أثبت التحليل الاحصائي معنوية صحة هذا الفرض سواء بالتحليل الوصفي حيث تبين أن هناك اتفاق بين 
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حيث تم قبول أن  T، أيضاً تم اثبات صحة الفرض باستخدام اختبار  فئات العينة على محتوي ذلك الفرض
 .3متوسط الآراء لذلك الفرض أكبر من 

قاصراً فى التعبير عن الجوهر  16يعد معيار التقرير المالى الدولى رقم صحة  الفرض الثانى وهو "  -
" حيث ستخدام تلك العقود الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية با

أثبت التحليل الاحصائي معنوية صحة هذا الفرض سواء بالتحليل الوصفي حيث تبين أن هناك اتفاق بين 
حيث تم قبول أن  Tفئات العينة على محتوي ذلك الفرض ، أيضاً تم اثبات صحة الفرض باستخدام اختبار 

 .3متوسط الآراء لذلك الفرض أكبر من 
تعد مقترحات التطوير على المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى الث وهو " صحة  الفرض الث -

فعالة فى التعبير عن الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج  16رقم 
ء بالتحليل " حيث أثبت التحليل الاحصائي معنوية صحة هذا الفرض سواالميزانية باستخدام تلك العقود 

الوصفي حيث تبين أن هناك اتفاق بين فئات العينة على محتوي ذلك الفرض، أيضاً تم اثبات صحة الفرض 
 .3حيث تم قبول أن متوسط الآراء لذلك الفرض أكبر من  Tباستخدام اختبار 

أوضحت أيضا  أيضاً تضمنت الدراسة تحليل واصفى لاغلب أسئلة الدراسة من حيث عشوائية الإجابة ، كما     
 الدراسة مدى ثبات و صدق الاجابات على استمارات الاستقصاء

 من ثم يمكن القول بتحقق الهدف الرئيسى للدراسة .      

يصعب  الميدانيةيجب ملاحظة أن النتيجة السابقة التى تم التوصل إليها من خلال الدراسة إلا إنه       
بالتقييم والتطوير لمعيار إعداد الدراسات السابقة من  أياً تعرض مقارنتها بالدراسات السابقة ، نظراً لعدم 

، وبالتالى لا يمكن مقارنة النتائج التى تم التوصل إليها من خلال الدراسة  16التقرير المالى الدولى رقم 
 بنتائج أى دراسة من الدراسات السابقة الأخرى.  الميدانية

 

 بحثية المستقبليةالخلاصة والنتائج والتوصيات والتوجهات ال

باهتمام بالغ من قبل الباحثين والمنظمات المهنية الواضعة للمعايير  الإيجارحظيت قضية عقود       
المحاسبية ، وذلك نظراً للتزايد فى عدد وقيمة تلك العقود سواء على المستوى المحلى والدولى ، ومن 

، المعيار   IAS 17 17الدولى رقم  أبرز المعايير المحاسبية فى هذا الصدد المعيار المحاسبى
، أما على مستوى المعايير المصرية فيوجد المعيار المحاسبى  SFAS 13 13المحاسبى الأمريكى رقم 

ولائحته التنفيذية المعدل  1995لسنة  95والذى جاء فى ضوء القانون المصرى رقم  20المصرى رقم 
ر كافة قد وجهت لها العديد من أوجه النقد ، إذ ، إلا أن تلك المعايي 2001لسنة  16بالقانون رقم 

 لهتسببت المعالجات الواردة فى تلك المعايير فى إظهار الشكل القانونى للعقد دون الجوهر الاقتصادى 
 تمويل خارج الميزانية .فى الحصول على  الإيجار، مما تسبب فى استخدام عقود 
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يير جديدة بدلًا لها ، وخاصة فى المشروع المشترك مما تطلب تعديل تلك المعايير و إصدار معا      
و مجلس معايير المحاسبة المالية الدولى  FASBبين كل من مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى 

IASB  16، الذى نتج عنه صدور معيار التقرير المالى رقم IFRS 16  تلاه  2016فى يناير عام ،
 ولمواكبة ذلك التطور الدولى فقد،  ASU 842محاسبى الأمريكى فى الشهر التالى إصدار المعيار ال

" عقود  49جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية مسودة لمعيار محاسبى مصرى يحمل رقم  قدمت
، إلا أن الدراسات الأكاديمية والتعليقات على  16" يمثل ترجمة لمعيار التقرير المالى الدولى  الإيجار

وحتى بعد إصدار المعايير قد انتقدت تلك المعايير  FASB&IASBكل من مشروعات المعايير ل
، إلا أن جانب أخر من الدراسات قد أشار إلى  الإيجارووصفتها بعدم الكفاءة فى معالجة مشكلة عقود 

 16كفاءة تلك المعايير فى معالجة تلك المشكلة ، وهو ما تطلب تقييم معيار التقرير المالى الدولى رقم 
نظراً لتبنى ،  إن وجدتعلى مدى كفاءة أو قصور المعالجات الواردة به وتطوير جوانب القصور  للحكم

 . 49المعالجات الواردة به من قبل مسودة المعيار المحاسبى المصرى رقم 

الدراسات السابقة أجزاء أساسية ، حيث تناول الجزء الأول  ستةلذا فقد تم تقسيم الدراسة إلى       
كدافع للتوجه نحو تبنى  20جوانب القصور فى المعيار المحاسبى المصرى رقم زء الثانى وتناول الج

قصور المن خلال التعرض لجوانب وذلك ،  16المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم 
 فى الحصول على الإيجاراستخدام عقود ، والتى تؤدى إلى  20المعيار المحاسبى المصرى رقم فى 

التمويل خارج الميزانية ، بالإضافة إلى انتقاد آراء الباحثين المطالبين بالتوجه نحو تبنى المعالجات 
 أما،  20كبديل للمعيار المحاسبى المصرى رقم  IAS 17 17الواردة فى المعيار المحاسبى الدولى رقم 

فى إظهار الجوهر  16 معيار التقرير المالى الدولى رقم فاعليةتقييم فقد تعرض ل الثالثالجزء 
تحليل الاقتصادى لعقود الإيجار وفى الحد من التمويل خارج الميزانية باستخدام تلك العقود من خلال 

 الرابعالمعيار ، وتناول الجزء فى الواردة فى المعالجات يار وتحديد نقاط القصور آراء المهاجمين للمع
 الخامس، أما الجزء  16رير المالى الدولى رقم تقديم مقترحات لتطوير جوانب القصور فى معيار التق

الميدانية والتى من خلالها تم اختبار ، وأخيراً تناول الجزء السادس الدراسة الدراسة فروض فقد تناول 
استخدام وفى الحد من  الإيجارمدى فاعلية مقترحات التطوير فى إظهار الجوهر الاقتصادى لمعاملات 

 .يةتمويل خارج الميزان فى الحصول على الإيجارعقود 

 : مايلىالدراسة نتائج  أظهرت قدو      

ن الجوهر الاقتصادى عفى التعبير  20حاسبى المصرى رقم المعيار المفى قصور الجوانب  تمثلت -1
 فى الأتى : الإيجارلمعاملات عقود 

ردة به هى التمويلى على الرغم من أن المعالجات الوا التأجيرمثل عقود  اً ألفاظم المعيار استخد -
 . يةتمويل توليس يةباعتبارها عقود إيجار تشغيل الإيجارمعالجات تؤدى إلى معاملة عقود 
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شروطاً كمية يسهل الخروج عليها وهى نفس الشروط الموجودة المعيار فى الفقرة الثانية منه  ماستخد -
رسملة  وقد تم انتقادها من قبل وتمثل الأساس للتهرب من SFAS 13فى المعيار الأمريكى 

 الأصول المستأجرة  ومن ثم الدخول فى عمليات التمويل خارج الميزانية .
لم يسمح المعيار بمعالجة الأصول المستأجرة ووضعها فى الميزانية إلا فى حالة شرائها فى نهاية  -

، وبالتالى سيظل الأصل خارج الميزانية حتى  اعلى مدار العمر الانتاجى المتبقى له االعقد وإهلاكه
 هاية العقد.ن
المعيار إلى أى إحالة تتعلق بالأصل المستأجر وذلك على غرار المعايير المحاسبية  لم يشر -

، مما يجعل المعيار وحدة مستقلة عن باقى المعايير ، ويؤدى إلى  الإيجارالأخرى المتعلقة بعقود 
 عدم التناسق فيما بين المعايير المحاسبية وبعضها البعض .

جوهر الاقتصادى الفى التعبير عن  16ور فى معيار التقرير المالى الدولى رقم تمثلت جوانب القص -2
 فى : الإيجارباستخدام عقود الحد من التمويل خارج الميزانية فى و  الإيجارلمعاملات 

قصيرة  الإيجارسمح المعيار بالنسبة للمستأجرين بعدم رسملة الأصل المستأجر فى حالة عقود  -
قيمة منخفضة أى سمح المعيار للمستأجر بأن يعتبر العقد  ىلأصل ذ يجارالإالمدة ، وحالة عقود 

عقد إيجار تشغيلى إذا رغب المستأجر فى عدم رسملة الأصل المستأجر ، وهو ما يضعف بالتالى 
من إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للشركات المستأجرة ، فقد تقوم بعض الشركات برسملة تلك 

 .تبعاً لرغبة الإدارة فى ذلكالأخر لا الأصول والبعض 
لم يحدد المعيار ما هية القيمة المنخفضة ، وبالتالى فالقيمة المنخفضة ستختلف من شركة لأخرى  -

، ومن ثم تصبح هناك صعوبة فى المقارنة بين الشركات ، وبالتالى  وفقاً للرأى الشخصى للإدارة
  .جرة يمكن استغلالها للتهرب من رسملة الأصول المستأ

شهر أو أقل ، مما قد يدفع معه الشركات المستأجرة  12حدد المعيار مدة العقد قصير الأجل بأنها  -
شهر أو أقل للتهرب من رسملة الأصول المستأجرة ، مما يفتح  12نحو إبرام عقود الإيجار بمدد 

قد تقوم شركات معه المجال لاستخدام عقود الإيجار فى الحصول على تمويل خارج الميزانية ، كما 
، مما يصعب بالتالى ومن ثم يتم رسملتها شهر  12مماثلة باستئجار نفس الأصول لمدد أكثر من 

 من إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للشركات المستأجرة .
بين المؤجر والمستأجر مما قد يؤدى إلى معاملة عقد  الإيجارعدم توحيد معايير تصنيف عقد  -

من  ظهور الأصل المستأجر فى دفاتر كلين مختلفتين وقد يترتب على ذلك عدم قتيبطر  الإيجار
 العقد عقداً تشغيلياً والمؤجر يعتبر العقد عقداً تمويلياً (  .يعتبر المؤجر والمستأجر )المستأجر 

لتقرير المالى الدولى رقم المعالجات الواردة فى معيار اجوانب القصور فى تطوير ت تمثلت مقترحا -3
 :ىف 16

الاستناد لمعيار الأهمية النسبية لتحديد القيمة المنخفضة للأصل المستأجر على ألا تتعدى قيمة  -
من قيمة الأصول للشركة المستأجرة وذلك لعدم رسملة الأصل  %3-1الأصل المستأجر من 
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صل المستأجر ، وفى حالة تجاوزها للنسبة المقررة يتم تبويب العقد كعقد إيجار تمويلى و رسملة الأ
 المستأجر .

إذا كانت  ولا يتم رسملة الأصل المستأجرعقداً تشغيلياً عقد قصير الأجل ومن ثم  الإيجاريعد عقد  -
شهر  12تمويلياً إذا كانت مدة العقد أكثر من عقداً  ويعد عقد الإيجار، أو أقل  اً شهر  12مدة العقد 

لنفس الأصل أو وذلك التشغيلية  رالإيجاعقود فى حالة  الإيجارتجديد مدة عقد تكرار ، مع عدم 
الأصول المشابهة ، وإن حدث فيتم تبويب العقد كعقد إيجار تمويلى وتعديل القوائم المالية بأثر 

 .اح عن ذلك ضمن الإيضاحات المتممةرجعى من بداية المدة السابقة مع الإفص
قصيرة  الإيجارة عقود إلغاء المعالجة الجوازية للمستأجرين بعدم رسملة الأصل المستأجر فى حال -

قيمة منخفضة ، والنص على عدم رسملة الأصل المستأجر  ىلأصل ذ الإيجارالمدة ، وحالة عقود 
فى الحالتين السابقتين عند عدم استيفاء الأصل المستأجر للشروط السابقة المقترحة من الباحث 

 قيمة منخفضة . ىلأصل ذ الإيجارقصير المدة و عقد  الإيجارلعقد 
من المؤجر والمستاجر و إلغاء شروط تصنيف عقد  بين كل الإيجارد شروط تصنيف عقد توحي -

وانخفاض قيمة الأصل المستأجر  الإيجاربالنسبة للمؤجر ، واعتبار حالتى قصر مدة عقد  الإيجار
فى ضوء المقترحات السابقة ، بالإضافة إلى ضرورة النص  الإيجارهما الأساس فى تصنيف عقد 

ى نوع العقد هل هو تمويلى أم تشغيلى حتى لا يحدث تضارب فى المعالجة المحاسبية فى العقد عل
 من المؤجر والمستأجر . المستأجر فى القوائم المالية لكلللأصل 

الثلاث حيث أثبت التحليل الاحصائي ض الدراسة و فر ثلت نتائج الدراسة الميدانية فى قبول تم -4
لوصفي حيث تبين أن هناك اتفاق بين فئات العينة على معنوية صحة هذه الفروض سواء بالتحليل ا

حيث تم قبول أن  Tمحتويات تلك الفروض، أيضاً تم اثبات صحة الفروض باستخدام اختبار 
 .3متوسط الآراء لتلك الفروض أكبر من 

 
 

 فى ضوء النتائج السابقة يوصى الباحث بما يلى :     

 اوخاصة وأنه 49المعيار المحاسبى المصرى رقم التطوير فى تعديل مسودة  مقترحاتاستخدام   -1
فى  المعيار إصدار قبلحالياً فى مرحلة المراجعة من قبل لجنة معايير المحاسبة المصرية ، وذلك 

 .من قبل وزارة الاستثمارئية صورته النها
دة مطالبة مجلس معايير المحاسبة الدولى باستخدام مقترحات التطوير فى تطوير المعالجات الوار   -2

يها للحد من القصور الموجود به ، وذلك فى أقرب فرصة يتم ف 16بمعيار التقرير المالى الدولى رقم 
 إجراء تحسينات على المعايير.

أن تقوم المنظمات المهنية ممثلة فى نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بعقد   -3
 49فى المعيار المصرى رقم بيق المعالجات الواردة عن كيفية تطللمحاسبين ندوات ودورات تدريبية 
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)مادة  2018لسنة  176فور صدوره وقبل تطبيقه وخاصة فى ظل العقوبات التى حددها القانون رقم 
التأخير فى تسليم القوائم والتقارير المالية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة  بشأن( 77

 نشاط وتكون مسجلة لدى الهيئة .ذلك التأجير للشركات التى تمارس المالية والمتعلقة بنشاط ال

 كما يوصى الباحث الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات عن :      

 . على جودة التقارير المالية 16أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى رقم  -1
 . 16الآثار المحاسبية والضريبية لمعيار التقرير المالى الدولى رقم  -2
ت وتعويضات آلديون ومكافعلى الإخلال بعقود ا 16أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى رقم  -3

 العاملين.
 على قيمة المنشأة . 16أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى رقم  -4
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 الدراسة حقمل

 قائمة استقصاء       

 السيد الاستاذ / 

 تحية طيبة وبعد ............                     

فى ظل  الإيجارعقود المحاسبية ل المعالجة تقييم وتطوير" يقوم الباحث بإعداد دراسة عن       
 " .لدولية المعايير المصرية وا
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والاستقصاء الموجود بين أيديكم جزء مهم من هذه الدراسة ، لذا يرجو الباحث من سيادتكم      
معرفة رأي سيادتكم عن أمور تتعلق بالمعالجة  إلىاستيفاء بيانات هذا الاستقصاء ، والذي يهدف 

حاسبة المصري رقم المحاسبية لعمليات عقود الإيجار فى جمهورية مصر العربية في ضوء معيار الم
والمبني  " القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى " 2015( المعدل 20)

فى شأن التأجير التمويلي ولائحتة التنفيذية  1995لسنة  95علي أحكام القانون المصري رقم 
 16، والمعدل بالقانون رقم  1995لسنة  846الصادرة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

"  16، وكذلك رأى سيادتكم في المعالجات الواردة فى معيار التقرير المالى الدولى رقم  2001لسنة 
" عقود الإيجار"  ، والذى يمثل  49عقود الإيجار " نظراً لصدور مسودة معيار المحاسبة المصرى رقم 

 .16ترجمة لمعيار التقرير المالى الدولى رقم 

علي اهتمامكم  و حسن تعاونكم ، و يؤكد لسيادتكم أن إجاباتكم  اً والباحث يشكر سيادتكم سلف      
سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط ، عملآ بمقتضيات الأمانة 

 ص الدراسة إذا أردتم .خلالعلمية  ويسر الباحث أن يوافيكم بم

 ونكم "" و شكرآ جزيلآ علي صدق تعا

 الباحث                                                                                   

 عبد العال د.إيهاب إبراهيم حامد                                                                  

 

 

 

 : الإيجارعقود  16الدولى رقم فيما يلى ملخص لأهم المعالجات الواردة بمعيار التقرير المالى 
 شروط التصنيف : -1

ر تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على جوھر المعاملة عقد إيجا الإيجاريعتمد اعتبار   : بالنسبة للمؤجر
وليس على شكل العقد .ومن أمثلة الحالات التي تؤدي عادة بمفردھا أو مجتمعة إلى تصنيف عقد 

 ما يلي:  على أنه عقد إيجار تمويلي  الإيجار
 . الإيجارأجر في نھاية مدة عقد العقد للمستمحل ملكية الأصل  الإيجاريحول عقد  -أ 

عن ة كافية بسعر من المتوقع أن يكون أقل بدرجالعقد محل ر الخيار لشراء الأصل كان للمستأج -ب 
فى بشكل معقول  مؤكدمن ال وبما يجعل ةللممارس قابلاً  القيمة العادلة في التاريخ الذي يصبح فيه الخيار

 .تم ممارسته أن الخيار ست الإيجاريخ نشأة عقد تار 
لم يتم  العمر الاقتصادى للأصل محل العقد حتى ولولجزء الأكبر من ا تمثل الإيجارعقد مدة  -ج 

 تحويل الملكية
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لقيمة على الأقل ما يقارب جميع ا الإيجار لدفعات، تبلغ القيمة الحالية  الإيجارعند نشأة عقد  -د 
 .العادلة للأصل محل العقد 

ستأجر فقط ھو من يستطيع استخدامه طبيعة متخصصة إلى حد أن الم ذاالعقد محل ل يعد الأص -ھـ 
 .بدون تعديلات كبيرة 

: اعتبر المعيار أن العقد فى الأساس هو عقد إيجار تمويلى إلا أنه سمح للمستأجر  بالنسبة للمستأجر
 لأصل ذى الإيجارقصيرة المدة ، وحالة عقود  الإيجارر فى حالة عقود بعدم رسملة الأصل المستأج

أى سمح المعيار للمستأجر بأن يعتبر العقد عقد إيجار تشغيلى إذا رغب المستأجر فى ، قيمة منخفضة 
 .عدم رسملة الأصل المستأجر 

 من المؤجر والمستأجر المعالجة المحاسبية فى دفاتر كل -2
 المعالجة فى دفاتر المستأجر فاتر المؤجرالمعالجة فى د نوع العقد
فى الميزانية يظهر الأصل ضمن الأصول  - تشغيلى 

ويتم إهلاكه بنفس الطريقة التى تستهلك 
 . بها الأصول المماثلة لديه

يرادات ضمن الإ الإيجاريرادات تظهر إ -
فى قائمة الدخل ، أما الاستهلاك 

 الإيجاروالتكاليف المتكبدة لاكتساب دخل 
 .ر ضمن المصروفات فتظه

سمح المعيار للمستأجرين بعدم رسملة الأصل 
قصيرة المدة ،  الإيجارالمستأجر فى حالة عقود 

قيمة منخفضة وفى  لأصل ذى الإيجاروحالة عقود 
 :تلك الحالة

 تظهر المعاملة كمصروف فى قائمة الدخل -
قصيرة الأجل ودفعات  الإيجارتظهر دفعات  -

المتغيرة  الإيجارعات منخفضة القيمة ودف الإيجار
ضمن الأنشطة التشغيلية فى قائمة التدفقات 

 .النقدية 
يظهر فى الميزانية فى جانب الأصول  - تمويلى

مبلغ مساوى لصافى الاستثمار فى عقد 
 . الإيجار

يتم إثبات دخل التمويل على مدى فترة  -
، على أساس نمط يعكس معدل الإيجار

جر عائد دوري ثابت لصافي استثمار المؤ 
يرادات فى ضمن الإ الإيجارفي عقود 
 . قائمة الدخل

حق اليظهر ضمن الأصول الأصل المستأجر ) -
الاستخدام( ، وضمن الالتزامات يظهر التزام فى 
غير  الإيجاربالقيمة الحالية لدفعات  الإيجارعقد 

 .المدفوعة فى ذلك التاريخ 
يظهر إهلاك الأصل بالإضافة لمصروف الفائدة  -

ضمن المصرفات فى  الإيجارعقد على التزام 
 .قائمة الدخل 

تظهر الدفعات النقدية للجزء المتعلق بالفائدة على  -
وكذلك الجزء المتعلق بالمبلغ  الإيجارالتزام عقد 

ضمن الأنشطة  الإيجارالأصلى من التزام عقد 
 .التمويلية فى قائمة التدفقات النقدية

 

 البيانات الشخصيةأولا :  

 ........................................... سرتقصى )اختيارى(اسررم الرمر 1

 عضو هيئة تدريس o وظررريرررفرررة الررمرسرتررقررصررى 2
o )معد للتقارير المالية )مدير مالى 
o مراجع خارجى 
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 .دكتوراه o الرمرؤهرل الرعرلمى للرمستقرصى 3
o ماجستير. 
o دراسات عليا  دبلوم. 
o بكالوريوس. 

 ذكر o النوع 4
o ىأنث 

 سنة 30:  21من  o السن 5
o  سنة 40:  30من 
o  سنة  50: 40من 
o  سنة  60: 50من 
o  سنة 60أكثر من 

 سنوات 5أقل من  o عدد سنوات الخبرة 6
o  سنوات 10: 5من 
o  سنوات 15: 10من 
o  سنة 15أكثر من 

 

ع ثانياً: الأسئلة والمطلوب من سيادتكم الإجابة على جميع الأسئلة التالية من واقع خبراتكم بوض
  آرائكم عن يعبر الذى العمود فى العبارة أمام( √علامة )

قصور المعيار المحاسبى المصرى رقم مدى وجود المجموعة الأولى : وتتناول مجموعة أسئلة تتعلق ب
 ذلك القصور : وحوانب 20
فى التعبير عن الجوهر  20المعيار المحاسبى المصرى رقم فى : هل توافق على وجود قصور  1س 
 ؟  الإيجارعقود معاملات صادى لالاقت

 لا                                نعم    
 للإجابة على أما إذا كانت الإجابة بلا انتقل السؤال الثانى لىنت الإجابة بنعم انتقل للإجابة عإذا كا

 مباشرة السؤال الثالث
أدت  20سبى المصرى رقم المعيار المحافى قصور  التالية كجوانب الجوانب: ما هو رأيك فى  2س 

 عقود كأحد مصادرتلك ال واستخدامن الجوهر الاقتصادى لمعاملات عقود الإيجار عالتعبير  إلى عدم
 عن يعبر الذى العمود فى √التمويل خارج الميزانية ؟ ، و المطلوب اختيار إجابة واحدة بوضع علامة 

 التالية : الجوانب من جانب لكل رأيكم
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 الجوانب م

موافق تماما 
 

موافق
محايد 
غير موافق 

غير موافق  
تماماً 

 

1 
التمويلى على الرغم من أن  التأجيرم المعيار ألفاظاً مثل عقود استخد

 الإيجارالمعالجات الواردة به هى معالجات تؤدى إلى معاملة عقود 
 . يةتمويل توليس يةباعتبارها عقود إيجار تشغيل

     

2 

شروطاً كمية يسهل الخروج عليها وهى نفس الشروط المعيار  ماستخد
وقد تم انتقادها من قبل  SFAS 13الموجودة فى المعيار الأمريكى 

وتمثل الأساس للتهرب من رسملة الأصول المستأجرة  ومن ثم الدخول فى 
 عمليات التمويل خارج الميزانية .

     

3 
لأصول المستأجرة ووضعها فى الميزانية إلا لم يسمح المعيار بمعالجة ا

على مدار العمر الانتاجى  افى حالة شرائها فى نهاية العقد وإهلاكه
 ، وبالتالى سيظل الأصل خارج الميزانية حتى نهاية العقد . االمتبقى له

     

4 

لم يشر المعيار إلى أى إحالة تتعلق بالأصل المستأجر وذلك على غرار 
، مما يجعل المعيار  الإيجارسبية الأخرى المتعلقة بعقود المعايير المحا

وحدة مستقلة عن باقى المعايير ، ويؤدى إلى عدم التناسق فيما بين 
 المعايير المحاسبية وبعضها البعض .

     

5 
أخرى ) يرجى ذكرها ( 

.......................................................................
....................................................................... 

     

 

معيار التقرير المالى  فى قصورمدى وجود : وتتناول مجموعة أسئلة تتعلق ب الثانيةالمجموعة 
 ذلك القصور : وجوانب 16الدولى رقم 

هل ، 16المالى الدولى رقم لأهم المعالجات الواردة بمعيار التقرير المرفق ملخص فى ضوء ال:  3س 
فى التعبير عن الجوهر الاقتصادى  16معيار التقرير المالى الدولى رقم فى توافق على وجود قصور 

 ؟عقود تلك الباستخدام الحد من التمويل خارج الميزانية فى لعقود الإيجار و 
 

 لا                             نعم       
 

 أما إذا كانت الإجابة بلا فتوقف السؤال الرابع لىقل للإجابة عإذا كانت الإجابة بنعم انت
أدت إلى  16قصور معيار التقرير المالى الدولى رقم  التالية كجوانب الجوانب: ما هو رأيك فى  4س 
 عقود كأحد مصادرتلك ال واستخدامالإيجار عقود جوهر الاقتصادى لمعاملات الالتعبير عن  عدم

 عن يعبر الذى العمود فى √المطلوب اختيار إجابة واحدة بوضع علامة  ية ؟ ، والتمويل خارج الميزان
       التالية : الجوانب من جانب لكل رأيكم
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 الجوانب م

موافق تماما
 

موافق
محايد 
غير موافق 

غير موافق  
تماماً 

 

1 

سمح المعيار بالنسبة للمستأجرين بعدم رسملة الأصل المستأجر فى حالة 
قيمة منخفضة  ىلأصل ذ الإيجارقصيرة المدة ، وحالة عقود  يجارالإعقود 

أى سمح المعيار للمستأجر بأن يعتبر العقد عقد إيجار تشغيلى إذا رغب 
المستأجر فى عدم رسملة الأصل المستأجر ، وهو ما يضعف بالتالى من 
إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للشركات المستأجرة ، فقد تقوم بعض 

 تبعاً لرغبة الإدارة فى ذلك لشركات برسملة تلك الأصول والبعض الأخر لا ا

     

2 

لم يحدد المعيار ما هية القيمة المنخفضة ، وبالتالى فالقيمة المنخفضة 
، ومن ثم تصبح  وفقاً للرأى الشخصى للإدارةستختلف من شركة لأخرى 

استغلالها للتهرب  هناك صعوبة فى المقارنة بين الشركات ، وبالتالى يمكن
 من رسملة الأصول المستأجرة 

     

3 

شهر أو أقل ، مما قد يدفع  12حدد المعيار مدة العقد قصير الأجل بأنها 
شهر أو أقل  12معه الشركات المستأجرة نحو إبرام عقود الإيجار بمدد 

للتهرب من رسملة الأصول المستأجرة ، مما يفتح معه المجال لاستخدام 
يجار فى الحصول على تمويل خارج الميزانية ، كما قد تقوم عقود الإ

ومن ثم يتم شهر  12شركات مماثلة باستئجار نفس الأصول لمدد أكثر من 
، مما يصعب بالتالى من إمكانية المقارنة بين القوائم المالية رسملتها 

  للشركات المستأجرة

     

4 

ر والمستأجر مما قد بين المؤج الإيجارعدم توحيد معايير تصنيف عقد 
قتين مختلفتين وقد يترتب على ذلك عدم يبطر  الإيجاريؤدى إلى معاملة عقد 

المستأجر  من المؤجر والمستأجر ) ظهور الأصل المستأجر فى دفاتر كل
 العقد عقداً تشغيلياً والمؤجر يعتبر العقد عقداً تمويلياً (  يعتبر 

     

5 
أخرى ) يرجى ذكرها ( 

........................................................................
........................................................................ 

     

 
 

فى معيار التقرير المعالجات الواردة جوانب القصور فى  تطوير بمقترحات تتعلقو  :الثالثةالمجموعة 
 16المالى الدولى رقم 

فى معيار التقرير المالى  المعالجات الواردةجوانب القصور فى  لتطوير مقترحات: فيما يلى  5س 
المطلوب اختيار إجابة واحدة افقتك على هذه المقترحات ؟ ، و فما هى درجة مو  16الدولى رقم 

 : التالية المقترحات من مقترح لكل رأيكم عن يعبر الذى العمود فى √بوضع علامة 
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 المقترحات م

موافق تماما
 

موافق
محايد 
غير موافق 

غير موافق  
تماماً 

 

1 

لقيمة الأصل المستأجر لتحديد القيمة المنخفضة الاستناد لمعيار الأهمية النسبية 
من قيمة الأصول للشركة  %3-1على ألا تتعدى قيمة الأصل المستأجر من 

لنسبة المقررة المستأجرة وذلك لعدم رسملة الأصل المستأجر ، وفى حالة تجاوزها ل
 يتم تبويب العقد كعقد إيجار تمويلى و رسملة الأصل المستأجر

     

2 

ولا يتم رسملة الأصل عقداً تشغيلياً عقد قصير الأجل ومن ثم يعد عقد الإيجار 
عقداً  ويعد عقد الإيجار، أو أقل  اً شهر  12إذا كانت مدة العقد المستأجر 

تجديد مدة عقد تكرار شهر ، مع عدم  12 تمويلياً إذا كانت مدة العقد أكثر من
لنفس الأصل أو الأصول وذلك التشغيلية  عقود الإيجارالإيجار فى حالة 

المشابهة ، وإن حدث فيتم تبويب العقد كعقد إيجار تمويلى وتعديل القوائم 
المالية بأثر رجعى من بداية المدة السابقة مع الإفصاح عن ذلك ضمن 

 الإيضاحات المتممة

     

3 

إلغاء المعالجة الجوازية للمستأجرين بعدم رسملة الأصل المستأجر فى حالة عقود 
والنص ،  قيمة منخفضة ىلأصل ذ الإيجارقصيرة المدة ، وحالة عقود  الإيجار

فى الحالتين السابقتين عند عدم استيفاء الأصل  على عدم رسملة الأصل المستأجر
قصير المدة و عقد  الإيجارالباحث لعقد المستأجر للشروط السابقة المقترحة من 

 قيمة منخفضة ىلأصل ذ الإيجار

     

4 

من المؤجر والمستاجر و إلغاء شروط  بين كل الإيجارتوحيد شروط تصنيف عقد 
 الإيجاربالنسبة للمؤجر ، واعتبار حالتى قصر مدة عقد  الإيجارتصنيف عقد 

فى ضوء  الإيجاريف عقد وانخفاض قيمة الأصل المستأجر هما الأساس فى تصن
المقترحات السابقة ، بالإضافة إلى ضرورة النص فى العقد على نوع العقد هل هو 
تمويلى أم تشغيلى حتى لا يحدث تضارب فى المعالجة المحاسبية للأصل 

 من المؤجر والمستأجر المستأجر فى القوائم المالية لكل

     

5 
أخرى ) يرجى ذكرها ( 

...............................................................................
......................................................................... 

     

 


